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 التنظيم التشريعي 
  للحق في التأمين الاجتماعي في مصر

 

 الريدي فايز السيد اللمساوي المستشار/                                  
 

 :ةالمقدم

التاريخ وهو في حديثه لا يخطئ حدثنا التاريخ شرقاً وغرباً ونأياً وقرباً. حدثنا 

ولا يأتي إلا بالخبر اليقين الذي لا يأتيه الباطل ولا يمسه شيطان الزور والبهتان
(1)

. 

حدثنا أن شعب مصر هو أول شعب يلتزم ملوكهه بألاققيهاا اليريها والعدالها 

والمساواة بين أفراد المجتمع والتكافل الاجتماعي. فقد أرسه  ملهوم مصهر القديمها 

لمبادئ واستقرا في أعماقهم حت  أصهبي  جهزلا لا يتجهزأ مهن مبهادئ عامها تلك ا

الناس فيها. فلم تكن تلك المبادئ الدستوريا والخاصا بالتهأمين الاجتمهاعي فهي ل ها 

الملوم فيسب؛ بل إن الشعب الفرعوني تشربها وتمسك بها وألزم اليكهام بهالنزول 

 عل  مقتضاها.

ل  الهزمن السهييق نسهتقي منهه مها دار فهي ففي الزمن السييق وإذا ما رجعنا إ

عمههق التههاريخ والوجههود ا نسههاني الفطههري ونلقههي بمقمههب كثيههرة  الاههرة بههالعزة 

والفخر
(2)

فهو في الواقع سهبق حضهاري للمصهريين لا يدانيهه سهبق حضهاري  لاهر  

وييسب لمصر سبقها إل  المبادئ الدستوريا وتيديداً التأمين الاجتماعي وذلك من 

نسههان ومههن الوثههالق الدالهها علهه  سههبق مصههر القديمهها فههي التههاريخ أجههل حقههو  ا 

  .ا نساني في الألاذ وتطبيق المبادئ الدستوريا وتيديداً التأمين الاجتماعي

وتذهب بعض الدراساا أن الدولا الفرعونيا الوسط  كان  هي "الفترة التهي 

وقههد نقهها هههذا  أكههدا فيههها العدالهها الاجتماعيهها وتيديههداً مبههادئ التههأمين الاجتمههاعي

قههديم يقههول  2000الههنع علهه  أربعهها توابيهه  مههن البرشهها ... مههن مصههر الوسههط  

الههنع: صههنع  الفيضههان العصههيم ليصههبب للرجههل الفقيههر حقوقههه فيههها مثههل الرجههل 

العصيم
(3)

. 

ومههع ذلههك فههةن فكههرة الضههمان الاجتمههاعي قههد عرفتههها تلههك الأنصمهها أيههاً كههان 

 لهيها  أو العههاداا والتقاليهد  فقهد ثبه  مههن الأسهاس الهذي تسهتند إليههه مهن القهوانين ا

النقههوا الموجههودة علهه  مقههابر ومعابههد القههدمالا المصههريين مههن اليكههام أن فكههرة 

الضههمان الاجتمههاعي كسههبيل لتيقيههق الرفاهيهها الاجتماعيهها لأفههراد الشههعب كانهه  

موضع اهتمام السلطا وعنايتها
(4)

. 

ومن يوطد الفكر ويثقب النصر في  ياا القر ن الكريم يجد  ن التأمين 

الاجتماعي قد وجد منذ  لاف السنين  وأن أول تشريع للتأمين الاجتماعي من 
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التاريخ لتيقيق الاستقرار والأمن الاقتصادي والزراعي والقومي للبقد قد وجد ف  

يقُ )تأويل الرؤيا يوسف وذلك حينما طلبوا من سيدنا يوسف  عهد سيدنا  د ِّ أيَُّهَا الص ِّ

جَافٌ وَسَبْعِّ سُنْبقَُاٍ لُاضْرٍ وَألَُارَ ياَبِّسَااٍ  مَانٍ يأَكُْلهُُنَّ سَبْعٌ عِّ أفَْتِّنَا فِّي سَبْعِّ بقَرََااٍ سِّ

عُ إِّلَ  النَّاسِّ لعَلََّهُمْ يعَْلمَُونَ  نِّينَ دأَبَاً فمََا  لعَلَ ِّي أرَْجِّ حَصَدتْمُْ قَالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِّ

ا تأَكُْلوُنَ  مَّ داَدٌ يَأكُْلْنَ مَا قدََّمْتمُْ  فذَرَُوهُ فِّي سُنْبلُِّهِّ إِّلاَّ قلَِّيقً مِّ نْ بعَْدِّ ذلَِّكَ سَبْعٌ شِّ ثمَُّ يَأتِّْي مِّ

نْ بعَْدِّ ذلَِّكَ عَامٌ فِّيهِّ يُ َاثُ النَّاسُ وَفِّي نوُنَ ثمَُّ يَأتِّْي مِّ ا تيُْصِّ مَّ هِّ لهَُنَّ إِّلاَّ قلَِّيقً مِّ

رُونَ  (يعَْصِّ
 (5)

. 

بهأن يزرعهوا سهبع سهنين متواصهلا ومتواليها   فقد أمرهم الصهديق يوسهف

ولكن عند اليصاد يتركهوا ههذا اليهب فهي سهنبله لهدق يفسهد ويهدلال فيهه السهوس إلا 

مقدار ما ييتاجون إليه وبقدر الياجا
(6)

. 

فهو تأمين اجتماعي في صورته الزراعيا وادلاار لما يزيد عن قدر الياجا 

لكي ينفع في أيام وسنين ألار تكون اليياة فيها مجدبا والأرض لا تنب   رعاً  

حيث أراد بسبع بقراا سمان والسنبقا الخضر هي السبع سنين المخصبا  وأما 

المجدباا  ثم أعلمهم بفالدة البقراا العجاف والسنبقا اليابساا فهي السبع سنين 

 الادلاار ومنه عنصر الأمان الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي قال تعال : 

نوُنَ ) ا تيُْصِّ مَّ داَدٌ يَأكُْلْنَ مَا قدََّمْتمُْ لهَُنَّ إِّلاَّ قلَِّيقً مِّ نْ بعَْدِّ ذلَِّكَ سَبْعٌ شِّ   (ثمَُّ يَأتِّْي مِّ

د وهي السنين المجدباا لكي يأكلن أي يأتي بعد السنين السبع المخصبا سبع شدا

نوُنَ أي مما  ا تيُْصِّ مَّ ويستهلكن ما ادلارتم لأجلهن  والمراد بقوله: إِّلاَّ قلَِّيقً م ِّ

تيبسون لتزرعوا  لأن في استبقالا البذر تيصين الأقواا
(7)

. 

رؤيا مستقبليا جديدة وهي أنه بعد السنين  بل ويضيف سيدنا يوسف 

بعد ذلك عام فيه يمطر الناس ويمارسون حياتهم  السبع المجدبا  سوف يأتي

اليوميا بعصر المنتجاا التي تستخرج من الأرض كالعنب والسمسم والزيتون.. 

رُونَ. ن بعَْدِّ ذلَِّكَ عَامٌ فِّيهِّ يُ َاثُ النَّاسُ وَفِّيهِّ يعَْصِّ  إلخ  قال تعال : ثمَُّ يَأتِّْي مِّ

تأمين الاجتماعي  وإن كان وما ذكر في سورة يوسف يعُد دلالا حقيقيا عل  ال

بصورة جماعيا  إلا أنه في حقيقا الأمر ما هي إلا جهود أفراد بتعاون جماعي 

 كامل لكي يصلوا إل  هذه النتيجا  ولكي يصلب بذلك حال المجتمع.

يقول ا مام القرطبي معبراً عن نصريا العمل والجهد ثم ادلاار جزلا من هذا 

لار وهي نصريا التأمين الاجتماعي "هذه الآياالجهد والعمل لكي ينفع في أيام أ
(8)

 

أصل في القول بالمصالب الشرعيا التي هي حفظ الأديان والنفوس والعقول 

والأنساب والأموال  فكل ما تضمن تيصيل شيلا من هذه الأمور فهو مصليا  

ً منها فهو مفسدة  ودفعه مصليا  ولا لاقف أن مقصود  وكل ما يفوا شيدا

الناس إل  مصاليهم الدنيويا لييصل لهم التمكن من معرفا الله الشرالع إرشاد 
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تعال  وعبادته الموصلتين إل  السعادة الألارويا  ومراعاة ذلك فضل من الله عز 

وجل ورحما رحم بها عباده من غير وجوب عليه ولا استيقا "
(9)

. 

الله عز وأن المولد اليقيقي لنصام التأميناا الاجتماعيا هو ا سقم فلقد فرض 

الا من وجل الزكاة وجعلها ركناً من أركان ا سقم الخمسا وكان  حقاً معلوماً للفقر

ً  –مال الأغنيالا وكان  الزكاة التزاماً يلتزم ولي الأمر طبقاً للكتاب  –جمعاً وتو يعا

 والسنا.

فقد نصر ا سقم إل  الذين تيول ظروف اليياة بينهم وبين التمتع بها لأسباب 

إرادتهم كالشيخولاا والمرض والعجز والوفاة. فقرر مسدوليا الجماعا لاارجا عن 

عن تيقيقها لهم عل  أساس أن أفراد المجتمع ا سقمي وحده واحدة تتضامن في 

مواجها الأعبالا العاما وتتعاون فيما بينها عل  تيقيق كل ما ييقق الخير 

لدرجا الأول  حمايا لأعضالها وتتساند كذلك أمام الأ ماا ككيان واحد يستهدف با

 أفراده من الضياع والهوان.

كما قال  وتعاونوا عل  البر والتقوى .فقد قال الله عز وجل في كتابه اليكيم: 

مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتك  : »الرسول 

 «.منه عضواً تداع  له سالر الجسد بالسهر واليم 

فل الاجتماعي في النصريا ا سقميا والتي تعرف في وهكذا كان  فكرة التكا

 عصرنا اليالي بالضمان الاجتماعي أو التأميناا الاجتماعيا.

وإن كان  الزكاة المورد الأساسي لهذا النصام إلا أنه يوجد بجانبها العديد من 

 الموارد منها الصدقاا والهباا والوقف والتبرعاا.

ً عل  أوسع نطا  في  من الدولا وقد كان نصام التأميناا الاجتماع يا مطبقا

ا سقميا قبل أن تعرف تطبيقاته المعاصرة بقرون عديدة وقبل أن تصهر الثورة 

 الصناعيا مدى الياجا إليه.

بما عرف عنه من حرص عل  معرفا حقالق  وفضقً عن ذلك فةن سيدنا عمر

 ً اليد الأدن  بقصد معرفته 0الأشيالا ذهب إل  إجرالا تجربا عل  ثقثين شخصا

لياجا الفرد العادي من الطعام وبعد انتهالا التجربا أصدر أمرا ًبرفع المعونا لكل 

رجل  أو  امرأة في البقد عل  ضولا ما كشف  عنه التجربا وهو أسلوب من 

أحدث الأساليب التي تنتهجها الأنصما المعاصرة باسم الدراساا الاجتماعيا 

لصروف اليياة ومستوياا المعيشا
(10)

. 

وعند بدايا ظهور الثورة الصناعيا  وما صاحبها من ظهور الآلا والفصل 

بين ملكيا الثروة والعمل  وما صاحب استخدام الآلا من مخاطر تصيب العمال 

وظهور نقاباا العمال للدفاع عن مصالب العمال  وكان لتألار مصر في الصناعا 

تألار ظهور نصام التأميناا وما أراده الاستعمار لها من أن تصل بلدا  راعيا  أن 

الاجتماعيا في مصر. ولكن كان لانتشار نصم التأميناا في العالم اجمع نتيجا 

لليركاا العماليا أن امتد تطبيق نصام التأميناا الاجتماعيا من البلدان المتقدما 
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وذلك علي الرغم من الاتقف أيديولوجياا تلك  -ومنها مصر -إلي البلدان الناميا

 ا عن بعض.الدول بعضه

وشهدا مصر في بدايا فترة الملكيا حركا مبكرة  للتصنيع منذ بدايا القرن 

غير  -التاسع عشر  وفي عهد ميمد علي عندما أرسل البعثاا إلي أوربا للتدريب

أنه لم يكتب لتلك اليركا النجاح بسبب الدور الاستعماري في وأدها مبكرا  وبقي  

اليديثا  ولكن مرا مصر بالتطوراا التي مصر بعيدة عن الألاذ بالصناعا 

شهدتها النصم الاقتصاديا والتي بدأا بالزراعا ثم اليرف ثم ا قطاع ثم الألاذ 

ثم ما لبث  مصر أن ليق  بركب التطوراا العالميا والألاذ  بالصناعا اليديثا.

بالصناعا وظهرا طبقا الرأسماليا وطبقا العمال وتعرض العمال لخطر ا صابا 

الا استخدام الآلا  وانتشر الوعي بين العمال وطالبوا بيق تكوين النقاباا من جر

للدفاع عن مصاليهم  وقد صدرا عدة قوانين ليمايا العمال: نتناول أهمها علي 

 :(11)النيو التالي

قد عرف  مصر نصم التأمين الاجتماعي والمعاشاا منذ منتصف القرن 

ا بها نصم التأميناا الاجتماعيا في التاسع عشر. ويمكن تقسيم المراحل التي مر

 (12): رليسيين هما مصر إل  مبيثين
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 ولالمبحث الأ

 1952التأمينات الاجتماعية قبل ثورة يوليو 
 

مما تجدر ا شهارة إليهه أن نصهام التأمينهاا الاجتماعيها ههو مجموعها القهوانين 

عسهكريا ويكملهها المنصما ليمايا القوى العاملا فهي اليكومها أو غيرهها. مدنيها أو 

 نصام الضمان الاجتماعي.

قاصرة عل  مكافآا ومبهال  1952وكان  غالبيا النصم التي وجدا قبل ثورة 

مدلارة تهؤدى دفعها واحهدة عنهد انتههالا الخدمها لأسهباب ميهددة دون غيرهها  وههذه 

النصم في أساسها ودون النصر إل  تفاهها المبهالا المسهتيقا لا تصهلب أساسهاً لتهأمين 

العاملين أو أسرهم  بل كان  تهبط بمستواهم المعيشي بعد الخدمها إله  حهد مستقبل 

العو  والجوع  وأما نصام المعاشهاا فلهم يكهن ينتفهع بأحكامهه سهوى فدهاا ميهدودة 

 (13)جداً من العاملين في اليكوما.

ولقد اهتم  مصر  في وق  مبكر نسبياً  بتأمين موظفي اليكوما ضهد بعهض 

 الألاطار.

 في عهد الخديوي سعيدالمعاشات  – 1

مههن ديسههمبر عههام  26صههدر أول قههانون للمعاشههاا المدنيهها فههي مصههر بتههاريخ 

عههرف فههي ذلههك الوقهه  باسههم قههانون " سههعيد باشهها " وحههدد الأمههر العههالي  1854

الصههادر بههه هههذا القههانون فدههاا المنتفعههين بأحكامههه بههأنهم : الههذواا  أربههاب الرتههب 

ن   القواصههها  الطوبجيههها  الجبخانجيههها  الأنهههدرون  البيهههرو الجاويشهههق والمهايههها 

العسههاكر وسههالر أربههاب الماهيههاا الههذين سههبق  لهههم الخدمهها فههي الجهاديهها البريهها 

 سنا عل  الأقل في الخدما. 15والبيريا وف  الملكيا. بشرط قضالا 

وهههذا النصههام كههان يههتم تمويلههه عههن طريههق اليكومهها وحههدها وبالتههالي لههم يكههن 

فاتها. ونص  القليا عل  منب مكافأة قهدرا بماهيها مستققً عن إيراداتها ومصرو

 سنا واحدة لمن يتنا ل عن معاشه.

 المعاشات في عهد الخديوي إسماعيل – 2

صههدر الأمههر المعههروف "بقههانون  1871ير عههام فههي اليههادي عشههر مههن ينهها

" وكان تطبيقه قاصراً عل  الخدما الملكيا  وبذلك أصبب أول قهانون إسماعيل باشا

يفر  بين معاشاا المدنيين ومعاشاا العسكريين واشترط لمنب المعاا أن يمض  

المستخدم ثقثين سنا عل  الأقل في الخدمها ونتيجها لسهولا الأحهوال الماليها بالدولها 

رام يدفعهه الموظفهون في عهد الخديوي إسهماعيل صهدر الأمهر العهالي بفهرض اشهت

من مرتباتهم ليساب المعاشاا وبهذلك لهم يهأا إلا بهبعض التعهديقا  %3.5يعادل 

 غير الجوهريا عل  قانون سعيد باشا. 

 المعاشات في عهد الخديوي توفيق – 3
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حيهث  1882أبريهل  10صدرا لاليا تسويا حالا المسهتخدمين الملكيهين فهي 

صهدرا لاليها ألاهرى قسهم   1884ر سهنا قررا فيها المزايا الجديدة وف  سبتمب

 الموظفين إل  فدتين:

 دالال الهيدا وهؤلالا يسرى عليهم المعاا. –أ 

 لاارج الهيدا وهؤلالا ليس لهم حق في المعاا. –ب 

صدرا لاليا توفيق لتقرر نصاماً جديداً للمعاشاا كما  1887يونيو  21وف  

ً  %5رفع  الاشترام إله    1887يونيهو  11فهي  ثهم أصهدر الخهديوي توفيهق نصامها

ليطبق عل  جميع الموظفين والمستخدمين بالخدما الملكيا الذين يدلالون في لادمها 

اليكوما عدا المسهتخدمين المتهدرجين والمهوظفين والمسهتخدمين المعينهين بموجهب 

عقود تخول لهم مزايا لاصوصيا في صور مكافآا وللمهوظفين المهؤقتين أو الهذين 

عنههد دلاههولهم الخدمهها واشههترط القههانون لمههنب سههنا  35يكههون عمههرهم أكثههر مههن 

سنا عل  الأقل في الخدما وقد أعط  القانون اليق فهي  25المستخدم معاشاً قضالا 

اليصول عل  مكافآا في حالا الوقف وا حالها لقسهتيداع وا صهابا بهأمراض أو 

عاهاا. وقد أصبب التمويل يدفع مشاركا بين العاملين والياكم حيهث نهع القهانون 

 . (14)من ماهيا جميع الموظفين المنتفعين بالنصام %5استقطاع نسبا  عل 

 .(15)1909لسنة  5القانون رقم  – 4

وقض  بأن ينتفهع  1909أبريل سنا  15في  1909لسنا  5صدر القانون رقم 

بأحكامه جميع الموظفين والمستخدمين العاملين بالخدما الملكيا  ولم يضهف جديهداً 

التهي يقضهيها المسهتخدم لاسهتيقاقه معهاا التقاعهد بييهث عدا تخفيض مهدة الخدمها 

عامههاً فقههط. ونههع علهه  أن تسههوى المعاشههاا علهه  أسههاس متوسههط  15أصههبي  

الماهياا لاقل السنتين الألايرتين عل  أساس جزلا واحد من ستين جهزلااً مهن ههذا 

 المتوسط.

 .(16)1929لسنة  37القانون رقم  – 5

وههو لاهاص بالمعاشهاا المدنيها  1929لسهنا  37صدر المرسوم بقهانون رقهم 

مهن ماهيها جميهع المهوظفين والمسهتخدمين  %7.5أيضاً  وبمقتضهاه تسهتقطع نسهبا 

الملكيههين المقيههدين بصههفا دالمهها  ولا يسههتقطع الاحتيههاطي مههن ماهيههاا المههوظفين 

والمسههتخدمين المعينههين بعقههود أو بصههفا مؤقتهها  ولههذلك لا يكههون لهههم أي حههق فههي 

 المعاا.

 %5هذا القانون هو  يادة نسبا اشترام المنتفعين بأحكامه من  وأهم ما أضافه

ولم يضف جديد بالنسبا للفداا التي تستفيد بأحكامه. وكان  موارد هذا  %7.5إل  

 النصام مندمجا مع باقي الموارد العاما للدولا وغير مستقلا عنها.

وقههد نشههأ عههن هههذا الوضههع مشههكلا ظهههرا مههع اسههتيقا  العههاملين لمزايهها هههذا 

النصام من معاا سوالا بسبب الوفاة المبكرة أو التقاعد حيث لهم تسهتطع الدولها أدالا 

ههذه المسههتيقاا. ولهم تيههاول اليكومها فههي ذلهك الوقهه   يهادة مههوارد النصهام سههوالا 
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ولهها واسههتثمار هههذه بفصههله مههن )مههوارد ومصههروفاا( عههن المههوارد الألاههرى للد

المهوارد وتنميتههها  أو  يههادة نسهبا الاشههترام. كمهها أنهه مههن الواضههب أنهه لههم تعههد أيهها 

دراساا اكتواريا مسهبقا توضهب الاشهتراكاا الواجهب اسهتقطاعها أو التعويضهاا 

 التي يجب تقريرها.

المههم أن اليكومها لجههأا إله  اليههل السههل الههذي لا ييتهاج منههها إله  عنههالا أو 

سا  فقام  بةل الا التثبي   أي أنها أل   تعيين أي موظف أو عامهل أو تعب أو درا

مستخدم في الدولا في وظالف دالمها. ومعنه  ذلهك فهي نفهس الوقه  )إبقهالا الوضهع 

علهه  مهها هههو عليههه( والنتيجهها تصههفيا النصههام تههدريجياً حسههب أعههداد الخههارجين منههه 

وجد فدهاا جديهدة مثبتها لمختلف الأسباب )وفاة مبكرة  شيخولاا .... إلخ( حيث لا ت

 يمكن أن تضم إليه. وبطبيعا اليال لم يكن هذا الموقف في صالب القوة العاملا. 

ونصراً لسولا الأحوال الماليا بالدولا بعد اليرب العالميا الأوله  أوقهف العمهل 

 26/1/1935بجميع نصم المعاشاا اعتباراً من 

رعو ما قبل الثهورة  إلا فهي أما بالنسبا للعمال لاارج اليكوما فلم يهتم بهم مش

وق  متألار إل  حد كبير  وذلهك بهبعض القهوانين المتفرقها التهي تههدف إله  حمايها 

البعض منهم حمايا ضعيفا وجزليها مهن بعهض المخهاطر وبصهفا لااصها إصهاباا 

 العمل وأمراض المهنا عل  النيو التالي :

دها العمهل ... وانضمام مصر إل  عصبا الأمهم المتيهدة وهي1936قبل معاهدة 

بتههأمين عمههال  (17)1936لسههنا  64الدوليهها لههم تعههرف مصههر سههوى القههانون رقههم 

الصناعا والتجارة من إصاباا العمل ويعتبر هذا القانون هو أول قانون صهدر فهي 

 مصر ليمايا العمال ضد ألاطار العمل.

وقههد وضههع هههذا القههانون علهه  عههاتق أربههاب الأعمههال الصههناعيا أو التجاريهها 

ض عمالهم عن إصاباا العمل التي تصيبهم أثنالا العمل وبسهببه حته  التزاما بتعوي

ولههو كانهه  ا صههابا بسههبب لاطههأ العامههل ولا يقههوم هههذا الالتههزام علهه  أسههاس فكههره 

وبالتهال  فهةن التعهويض الهذي كهان 0الخطأ بل عل  أسهاس نصريها مخهاطر اليرفها 

  .يض الكاملييصل عليه العامل كان تعويضاً جزافياً لا يصل إل  مقدار التعو

والواقع أن هذا القانون لم يهدف وق  وضعه إل  حمايا العمال بقدر ما ههدف 

إلي حمايا أرباب العمل  والسهبب فهي ههذا أن الميهاكم المصهريا لااصها المختلطها 

توسههع  كثيههراً فههي مسههدوليا أربههاب الأعمههال توسههعاً لاههرج عههن حههدود النصههوص 

ناحيهها تتسههاهل كثيههراً فههي شههروط قيههام القانونيهها القالمهها فكانهه  هههذه الميههاكم مههن 

مسههدوليا رب العمههل فأقامتههها بعضهههما علهه  فكههرة قرينهها لاطههأ رب العمههل وبههذلك 

حول  عبلا ا ثباا إله  ههذا الألايهر بمعنه  أنهه لا يقهع عله  العامهل عهبلا اثبهاا 

لاطأ رب العمل بل يقع عل  هذا الألاير  إذا ما أراد نفه  المسهدوليا المفترضها فهي 

ثباا القوة القاهرة أو لاطأ العامل. وأقامها البعض الآلار عله  فكهرة جانبه  عبلا إ

نصريا مخاطر اليرفا  وه  من ناحيا ثانيا كان  تيكم  عند ثبوا هذه المسدوليا 
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عل  أرباب الأعمال في مصر  من لاهقل التطبيهق القضهالي لهها  وكانه  أشهد مهن 

خهاطر اليرفها لأن ههذه مسدوليا أرباب الأعمهال فهي القهوانين التهي تألاهذ بنصريها م

الألايرة تقيم توا نا بين شروط قيام المسدوليا وعهبلا التعهويض المقهرر لأنهها كمها 

تتبسط في الأول  تقلل في الثانيا  وهذا مها لهم يفعلهه القضهالا المصهري الهذي تبسهط 

 .(18)في شروط قيام المسدوليا ولكنه أبق  عبلا التعويض ثقيق

 قانون ضيق لأنه : غير أن هذا القانون يعاب عليه أنه
ضيق من حيث المخاطر التي ي طيها فهو لا ي ط  إلا حهوادث العمهل  -1

فق ي ط  أمراض المهنا ولا حهوادث الطهر   وكهان يشهترط لاعتبهار اليهادث 

حهادث عمههل أن تقههع ا صههابا أثنهالا العمههل وبسههببه ممهها كهان يههؤدى إلهه  لاههروج 

 .(19)الكثير من اليوادث عن نطا  تطبيقه

ق من حيث الأشخاص الذين يستفيدون منهه فق يسهتفيد منهه إلا أنه ضي -2

العههاملون فههي المجههالاا الصههناعيا والتجاريهها وبالتالي لا يسههتفيد منهها عمههال 

وحتهه  العههاملون فههي المجههالاا 0الزراعا والخدمهها المنزليهها والمهههن اليههرة 

الصناعيا والتجاريها  فقهد ضهيق كهذلك مهن نطها  الأشهخاص الهذين يسهتفيدون 

جنيهها  21لأنه قض  بيرمان الأشخاص الذين يتقاضهون أجهرا يزيهد عهن منه 

قرشا في اليوم  لآن مثل هؤلالا قلما يتعرضون للمخاطر فهي  70في الشهر أو 

مباشرة أعمالهم  وأنهم في استطاعتهم التهأمين عله  مثهل ههذه المخهاطر بعقهود 

 89قهم لااصا  ولا شك إن هذا غير عادل  لذلك عدل قهانون إصهاباا العمهل ر

عن هذا الشرط وقض  بتطبيهق أحكامهه ب هض النصهر عهن الأجهر  1950لسنا 

  م ص ر.أكبر 

قلا التعويضهاا الممنوحها بههذا القهانون: فالتعويضهاا التهي ييصهل عليهها ـ 3

 .(20)العامل بمقتض  هذا القانون تعويضاا جزافيا وليس  تعويضاا كاملا

هههذه التعويضههاا كههان يلتههزم بههها صههاحب العمههل  وبالتههالي  أن إلهه با ضههافا 

 .(21)كان  مهددة بةفقسه أو إعساره 
 

بفمر  التمأمين ابجبماري عمن المسم ولية الناشم ة  1942لسمنة  86القانون رقمم 

 .1936لسنة  64بمقتضى القانون رقم 

قدمنا أن عدم فرض التأمين ا جباري عن المسدوليا الناشدا بمقتض  القهانون 

كان من أهم العيوب التي وجه  لهذلك القهانون. لههذا فقهد سهن  1936لسنا  64رقم 

.. الهههذي ألهههزم (22) 1942لسهههنا  86القهههانون رقهههم  1942سهههبتمبر  6المشهههرع فهههي 

يا الملقههاة علهه  عههاتقهم بمقتضههاه أربههاب الأعمههال بالتههأمين ا جبههاري عههن المسههدول

. وقهد (23)  وذلك لدى شركا تأمين أو جمعيا تعاونيا للتهامين1939بمقتض  قانون 

وضع هذا القانون العديد من الأحكام التي تيول بين شهركاا التهأمين وبهين التيلهل 

. من ذلك ما قض  به مهن أن عهدم التبليها عهن (24)من التزاماتها في مواجها العمال
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بيعها الخطهر المهؤمن منهه لا يعفهي المهؤمن مهن دفهع التعهويض حصول ت يير في ط

المستيق عل  أن يكون له حق الرجوع عله  صهاحب العمهل بفهر  الرسهم إن كهان 

الخطر الذي نشأ عنه اليادث منصوصاً عليهه فهي التعريفها المعمهول بهها  وبجميهع 

ييهر فهي التعويض الذي دفعه إن لم يكن منصوصهاً عليهها فيهها. ومنهها أيضهاً أن الت 

عههدد العمههال أو فدههاتهم أو أجههورهم لا يخههول للمههؤمن لديههه حههق الامتنههاع عههن دفههع 

التعههويض أو حههق فسههخ العقههد بههل يقتصههر حقههه فقههط فههي هههذه اليالهها  ووفقههاً للمههادة 

التاسعا من القانون  عل  المطالبا بتعديل رسم التأمين طبقاً للتعريفا المعمول بهها  

 أمين.ولو نع عل  غير ذلك في عقد الت

وقهد وضههع هههذا القههانون العديههد مههن الأحكهام التههي تيههول بههين شههركاا التههأمين 

والتيلل من التزاماتها في مواجها العمال. من ذلك ما قض  به مهن أن عهدم التبليها 

عن حصول ت يير في طبيعا الخطر المؤمن منه لا يعفي المؤمن من دفع التعويض 

عمل بفهر  الرسهم إن كهان المستيق  عل  أن يكون له حق الرجوع عل  صاحب ال

الخطأ الذي نشأ عنه اليادث منصوصاً عليه في التعريفا المعمول بها. ومنها أيضاً 

أن الت يير في عدد العمال أو فداتهم أو أجورهم لا يخول للمؤمن لديه حق الامتنهاع 

عن دفع التعويض أو حق فسهخ العقهد  بهل يقتصهر حقهه فقهط عله  المطالبها بتعهديل 

طبقاً للتعريفا المعمول بها  ولو نع عل  غير ذلك فهي عقهد التهأمين. رسم التأمين 
(25) 

كان  هنام مياولا  نشالا نصام للضمان الاجتماعي يتضمن  1947وف  سنا 

وأعهههدا و ارة الشهههدون  كهههقً مهههن أحكهههام التأمينهههاا والمسهههاعداا الاجتماعيههها 

يؤلاههذ بههه فيمهها الاجتماعيهها مشههروع قههانون بهههذا الشههأن  غيههر أن هههذا المشههروع لههم 

يتعلق بالتأميناا الاجتماعيا  حيث كان يهرى الهبعض اسهتيالا تطبيقهه مهن الناحيها 

التي يمكهن أن تنتفهع  (26)الاقتصاديا والفنيا  فضقً عن عدم جدواه لكثير من الفداا

به  وبق  الجزلا الذي يتعلق بالمسهاعداا العامها كنصهام يمهول مهن ميزانيها الدولها  

  والذي أطلق عليه" 1950لسنا  116قتض  أحكام القانون رقم والذي بدأ تنفيذه بم

قهههانون الضهههمان الاجتمهههاعي"  وههههو تعبيهههر بالكهههل عهههن الجهههزلا  إذ أن الضهههمان 

الاجتماعي نصام شهامل للتأمينهاا الاجتماعيها  والمسهاعداا العامها  أو أيها أنصمها 

 للإعاناا الاجتماعيا الألارى ..

ين مهن المعونها الاجتماعيها همها: نصهام ولقد كان هذا النصام يشهتمل عله  نهوع

المعاشاا ونصام المساعداا. ويعني كل نصام منهما بفدا معينا من الفقرالا هي أشد 

 .(27)فداا المجتمع حاجا إل  مساعدة وليس هنام سبيل  لار إل  توفير العيا لها

 : (28)بشأن إصابات العمل  1950لسنة  89القانون رقم  

ضههيقاً أكثههر مههن الههق م سههوالا مههن ناحيهها  1936لسههنا  64بههدأ القههانون رقههم 

  ولههم (2)الأشهخاص الههذين يهوفر لهههم اليمايهها  أو مهن حيههث المخههاطر التهي ي طيههها 

يكتههف المشههرع بتقفههي النقههد الموجههه إلهه  ذلههك القههانون مههن حيههث تعههريض العامههل 



 المستشار/ الريدي فايز السيد اللمساوي              التنظيم التشريعي للحق في التأمين الاجتماعي في مصر     

 م2014 أكتوبرـ  الرابعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

158 

لخطر عدم اليصول عل  التعويض في حالا إفقس صاحب العمل أو إعساره. بهل 

ع أن يمضهه  قههدماً فههي تقفههي العيههوب التههي شههاب  هههذا القههانون. ولههذلك أراد المشههر

  بشأن إصاباا العمل  لييل ميل القانون رقهم 1950لسنا  89أصدر القانون رقم 

  بأنههه وسههع مههن نطهها  إليهههالمشههار  89. وقههد تميههز القههانون رقههم 1936لسههنا  64

أثنهالا عملههم عله   تطبيقه ليشمل أيضا العاملين في قطاع الزراعا  الهذين يصهابون

 لاا ميكانيكيهها. كههذلك  جههالا هههذا القههانون بأحكههام أكثههر سههخالا مههن سههابقه  فرفههع 

مستيقاا العامل الناشدا عن ا صابا  سوالا فيما يتعلق بالمعونا التي تدفع للعامهل 

أثنالا فترة العقج  أو فيما يتعلق بالتعويض الذي يستيق لهه فهي حالها تخلهف عجهز 

 في حالا انتهالا اليادث بالوفاة. عن اليادث  أو لذويه

اعتبر القانون جميهع المبهالا المسهتيقا بموجبهه   ديونهاً ممتها ة ونهع  وألايرا

 عل  عدم حوالتها أو العجز عليها, إلا لديون النفقا وبما لا يجاو  الربع.

ويعتبر هذا القانون بيق أفضل من سابقه لاتساعه من حيهث الأشهخاص ومهن 

 ا. حيث اليمايا التأميني

 : (29)قانون الضمان الاجتماعي 1950لسنة 116القانون رقم 

غداة اليرب العالميا الثانيا فكرا اليكومها فهي وضهع نصهام شهامل للتأمينهاا 

الاجتماعيا. فاستدع  لذلك لابرالا مهن منصمها العمهل الدوليها قهاموا بالفعهل بوضهع 

الصهههروف توصهههياتهم بشهههأن إقامههها نصهههام للتهههأمين الاجتمهههاعي فهههي مصهههر. ولكهههن 

الاقتصهاديا والسياسهيا للههبقد حاله  دون إصههدار مثهل هههذا القهانون. لههذا فقهد اكتفهه  

اليكوما بوضع قانون " للضمان الاجتمهاعي" يقهدم مسهاعداا للفقهرالا فهي حهالاا 

الوفههاة والشههيخولاا والعجههز الكلهه  عههن العمههل بينمهها تههرم حههالاا البطالهها والعجههز 

الالاتياريهها التههي قههد تقررهههها و ارة الجزلههي أو المؤقهه  عههن العمههل للمسهههاعداا 

الشدون الاجتماعيا. وقد تميز ههذا القهانون بالتهدني الشهديد للمعاشهاا المقهررة وفقهاً 

قهرا فهي  140قهرا فهي الريهف و 100له  فقد كان صاحب المعاا ييصل عل  

المدن ثم يتدرج هذا المعاا في الزيادة تبعاً لوجود  وجا أو أولاد حت  يصهل إله  

قههرا فههي المههدن  ولكههن رغههم تههدني التعويضههاا  250ي الريههف وقههرا فهه 180

المقههررة بهههذا القههانون فقههد عجههزا اليكومهها عههن تههدبير الأمههوال الق مهها لتمويلههها. 

الذى أضاف إل  ههذا القهانون 1952لسنا  172لذلك أصدرا المرسوم بقانون رقم 

فهي المهادة  المادة الثالثا مكرر والتي بمقتضاها لا يستيق المعاا المنصوص عليه

السابقا إلا في حدود ما يدرج لهذلك فهي الميزانيها  وتكهون الأولويها فهي الاسهتيقا  

وفقاً للقواعد التي يصهدر بهها قهرار مهن و يهر الشهدون الاجتماعيها. وبمقتضه  ههذا 

المرسهههوم أصهههبب القهههانون مشهههلولاً ممههها سهههاعد علههه  العيهههوب التهههي يتضهههمنها ههههذا 

 (30)القانون.

 :(31)1950 لسنة 117القانون رقم 
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إلزام أصهياب الأعمهال بتعهويض  -لأول مرة في مصر -وقد قرر هذا القانون

أمراض المهنا  المنصوص عليها في الجداول المرفقا به  وفقاً لنفس الأسهس التهي 

  الخهههاص بهههالتعويض عهههن إصهههاباا 1950لسهههنا 89نهههع عليهههها القهههانون رقهههم 

لمهنيها المبينها بالجهداول . وبذلك أصبي  إصابا العامل بأحهد الأمهراض ا(32)العمل

المرفقههها بالقهههانون  قرينههها قاطعههها علههه  مسهههدوليا صهههاحب العمهههل  لا تقبهههل إثبهههاا 

كذلك ألزم القانون أصياب الأعمال بالتأمين عل  عمالهم ضد أمراض  .(33)العكس

المهنا )أي التهأمين مهن المسهدوليا( وفقهاً للشهروط والأوضهاع المقهررة فهي القهانون 

 (34). 1942لسنا  86رقم 

وطبقاً لهذا القانون ... يسري نصام اليمايا من أمراض المهنا عل  كل العمال 

المسهههتخدمين  والهههذين تيههه  التمهههرين إذا كهههانوا يعملهههون فهههي إحهههدى الصهههناعاا 

والأعمال المبينا في الجدول المرفق  وكل عامل يتعرض للإصابا بأحد الأمراض 

منههه اليههق فههي اليصههول مههن المبينهها فههي الجههدول المرفههق يكههون لههه وللمسههتفيدين 

 89صهاحب العمههل علهه  تعههويض جزافههي يقهدر وفقههاً للقواعههد التههي قررههها القههانون 

 (35). 1950لسنا 

هذه هي القوانين التي صدرا في مصر قبل الثورة وههي فهي مجملهها تيهاول 

أن تعههالم موضههوعاا التأمينههاا الاجتماعيهها ولا يمكههن اعتبارههها مههع ذلههك قههوانين 

عيا لأنها قد اقتصرا عل  معالجا بعهض المخهاطر دون الهبعض للتأميناا الاجتما

الألار. كما أن المعالجا ذاتها قاصرة وعاجزة عهن أن تهوفر الأمهان الهق م لدفهراد 

إلا أنها مع ذلك تعتبر إرهاصاا ومقدماا لقوانين التأمين الاجتماعي التي ظهرا 

 (36)بعد الثورة. 

صهر لاهقل ههذه المرحلها كانه  لا ونخلع إل  أن التأميناا الاجتماعيا في م

تخرج عن نطا  معاشاا الشيخولاا لفدها مهوظفي اليكومها فقهط مهع فهرض تهأمين 

إصاباا العمل وأمراض المهنها لاهقل اليهرب العالميها الثانيها عقهب نشهاط بعهض 

الصهههناعاا لتهههوفير الأمهههان لأعهههداد قليلههها كانههه  تعمهههل فهههي المصهههانع فهههي ذلهههك 

 . (38) (37)الوق 

 المبحث الثانى

 1952التأمينات الاجتماعية قبل ثورة يوليو 

 

إن الاتيارنا تقسيم تطور التأميناا الاجتماعيا في مصر  إل  مرحلتين  

تفصل بينهما الثورة المصريا  ليس الاتياراً يخضع لاعتبار الزمن فيسب  إنما 

هو تقسيم يخضع لاعتباراا سياسيا وأيديولوجيا  كان لها أثراً كبيراً عل  القانون 

لاجتماعي بصفا عاما والتأميناا الاجتماعيا بصفا لااصا. فلقد قام نصام اليكم ا

سس نصام اليكم, قبل قيام بعد الثورة  عل  أسس تختلف تمام الالاتقف عن أ

إقاما  -مبادلها الستا الشهيرة ومن بينهايوليو ووضع   23فقد قام  ثورة  الثورة 
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اشتراكي ديمقراطي تعاوني". وأتضب عدالا اجتماعيا وعل  أساس تيقيق نصام " 

هذا الاتجاه في شت  ميادين اليياة؛ وتنفيذاً لهذه المبادئ سع  إل  إصدار عدة 

قوانين للتأميناا الاجتماعيا تتجه جميعها نيو الاتساع التدريجي من حيث 

.. الأمر الذي ا  ومن حيث المخاطر التي يواجههاالأشخاص الذين تشملهم اليماي

 -:قوانين هيل من تلك التي كان  قبل الثورة وأهم هذه اليجعلها أفض

 بإنشاء مؤسسة للتأمين والادخار للعمال. (39)1955لسنة  419القانون رقم 

 )أ( نطاق تطبيق القانون:  

مؤسسه التأمين والادلاار  1955لسنا  419أنشد  بمقتض  القانون رقم  -1

النسبا لجميع العمال للعمال ونع القانون المذكور عل  سريان أحكامه ب

لسنا  317الخاضعين لأحكام قانون العمل الفردي الصادر به المرسوم بقانون رقم 

فيما عدا اليالاا التي استثُني  بنع لااص ... وقد شمل القانون جميع  1952

أنواع النشاط الصناعي والتجاري في المؤسساا والشركاا والمصانع أو لدى 

 ير التجاريا.أصياب الأعمال وكذلك المهن غ

 وقد استثن  القانون المذكور من نطا  أحكامه:

الموظفون والمستخدمون والعمال باليكوما وف  مجالس المديرياا  -1

 والمجالس البلديا والقرويا.

الأشخاص الذين يستخدمون في أعمال عرضيا مؤقتا لا تدلال بطبيعتها  -2

[ من القانون تست ر  أكثر من ستا أشهر)فقرة ]أ فيما يزاوله صاحب العمل ولا

(  وكذلك العمال الذين يسُتخدمون في أعمال عرضيا مؤقتا 1952لسنا  317رقم 

وعمال  وعل  الألاع عمال المقاولاا وعمال الترحيل والعمال الموسميين

 (.1955لسنا  419[ من المادة الثانيا من القانون رقم الشين والتفريا )فقرة ]ج

[ من المادة الثانيا خدمون للعمل في الزراعا )فقرة ]بالعمال الذين يسُت -3

 (.1955لسنا  419من القانون رقم 

وبالرغم من أن لفظ عمال الزراعا ورد مطلقاً فيشمل كل العاملين في مجال 

 قد ذهب  إل  أنه: 1980لسنا  93الزراعا إلا أن المادة العاشرة من القانون رقم 

لسنة  419بالعاملين في الزراعة المستثنين من أحكام القانون رقم " يقصد 

بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال الخاضعين لأحكام المرسوم  1955

لسنة  92بشأن عقد العمل الفردي والقانون رقم  1952لسنة  317بقانون رقم 

مون بأعمال ين يقوبإصدار قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين الذ 1959

 ".الفلاحة البحتة

ونص  المادة  3/5/1980بتاريخ  1980لسنا  93وقد صدر القانون رقم 

 .(40)الثانيا عشر منه عل  العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

الفقه  اتجاهومن قبل أن يصدر هذا التفسير التشريعي فقد كان ذلك هو 

)شدون قانونيا(  1980( لسنا 1قم ). إذ ذهب المنشور الدوري العام ر(41)التأميني
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بهذا النع يكون اا الاجتماعيا إل  القول بأنه: "الصادر من الهيدا العاما للتأمين

قد تدلال ليسم الخقف الذي أثير بشأن المقصود بعمال الزراعا المستثنين من 

يدا أحكام قوانين التأميناا الاجتماعيا المشار إليها ويؤكد الاتجاه الذي ألاذا به اله

منذ العمل بأحكام تلك القوانين من أن المقصود بهؤلالا العاملين من يقومون 

 ".عمال ا داريا أو أعمال اليراسابأعمال الفقحا البيتا دون من يؤدون الأ

لسنا  93وقد استقرا أحكام النقض عل  أن المادة العاشرة من القانون رقم 

ً كشف به المشرع عن  1980 ً تفسيريا المقصود بعمال الزراعا تضمن  حكما

المستثنين من تطبيق أحكام قوانين التأميناا السالف ا شارة إليها بأنهم هم الذين 

يقومون بأعمال الفقحا البيتا  ومن ثم يرتد أثره إل  تاريخ سريان تلك 

. عل  أن ذلك بطبيعا اليال لا ي ير مما اتجه  إليه بعض الأحكام (42)القوانين

بالمخالفا لهذا الرأي إعمالاً لمبدأ حجيا الأحكام .. سابق عل  صدور القانون رقم 

 . 1980لسنا  93

الأشخاص الذين يشت لون في مجالاا لا تدار بآلاا ميكانيكيا وتستخدم  -4

الأرباح التجاريا والصناعيا المستيقا  عادة أقل من لامسا عمال ولا تزيد ضريبا

عل  أصيابها حسب ألار ربط عل  عشرين جنيهاً مصرياً وكذلك عمال أصياب 

المهن غير التجاريا الذين لا تزيد ضريبا هذه المهن المستيقا عليهم حسب ألار 

 ربط عل  المبلا المذكور.

 أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعقً. -5

البيريا ومهندسيها ومقحيها وغيرهم ممن يسرى بالنسبا  ضباط السفن -6

 إليهم قانون التجارة البيري.

 لادم المنا ل ومن في حكمهم.-7

 419( من المادة الثانيا من القانون رقم استثنالا مؤق  أوردته الفقرة )د -8

 بالعمال الذين يعملون في منشآا تستخدم عادة أقل من لامسين عامقً. 1955لسنا 
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 :1955لسنة  419( المزايا التي قررها القانون رقم )ب

تعويض العامل في حالا فصله من العمل بسبب العجز الصيي الكامل  -1

بشرط ألا تكون سنه قد جاو ا الستين أو تعويض المستيقين عن العامل بعد 

 وفاته وهو بالخدما قبل تجاو ه سن الخامسا والستين

 ما يستيق في نصام الادلاار.وكان هذا التعويض يصرف إل  جانب 

استيقا  العامل لدموال المدلارة الناتجا عن اشتراكاا صاحب العمل  -2

ً أو مكافأة نهايا  %4.5من أجر العامل وفوالد استثمارها بواقع  %5بواقع  سنويا

 الخدما أيهما أكبر.

استيقا  العامل في جميع اليالاا الأموال المدلارة الناتجا عن  -3

 %4.5مضافاً إليها فالدة سنويا بواقع  %5المقتطعا من أجره بواقع الاشتراكاا 

 وذلك مهما كان سبب انتهالا الخدما.

استيقا  العامل ثلُث الناتم من الاشتراكاا التي أداها صاحب العمل  -4

ليسابه وفوالدها أيهما أكبر إذا استقال من الخدما بعد مضي سنتين وقبل أن تبلا 

وثلُثيها إذا بل   لادمته لامس سنواا وقبل مضي عشر مدة لادمته لامس سنواا 

 سنواا.

ويستيق العامل المكافأة كاملا أو هذا الناتم كامقً أيهما أكبر في حالا استقالته 

 بعد مض  عشر سنواا.

عدم صرف المال المُدلار للعامل عند انتهالا الخدما وقبل بلوغ سن الستين  -5

 إلا في اليالاا الآتيا:

  العمل بصفا مستمرة مدة لا تقل عن ستا أشهر.التعطل عن 

 .فسخ العقد بسبب تأديا الخدما العسكريا بنالا عل  طلب العامل 

  الاستقالا بسبب الزواج بالنسبا إل  العامقا القتي يتركن العمل لاقل

 ستا أشهر قبل تاريخ عقد الزواج أو بعده.

  ً  م ادرة البقد نهاليا

  أي عمل تجاري أو صناعي ليسابه ترم العامل عمله ب رض مزاولا

 الخاص بشرط تقديم المستنداا الرسميا المثبتا لذلك.

 .التقاعد عن العمل بشرط ألا تقل سن العامل عن الستين 

 .الوفاة أو العجز الكامل المستديم 

   ضمان حصول العامل عل  مكافأة نهايا الخدما من الصندو  حت  في

لمدة السابقا عل  الاشترام وذلك لقالا حالا إعسار صاحب العمل بما في ذلك ا

 رسم يؤديه أصياب الأعمال للصندو  بواقع واحد في الألف من أجور عمالهم.

 بشأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل:1958لسنة  202القانون رقم 
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بشأن  1942لسنا  86ميل القوانين  1958لسنا  202حل القانون رقم  -

بشأن إصاباا  1950لسنا 89العمل والقانون رقم التأمين ا جباري ضد حوادث 

 بشأن التعويض عن أمراض المهنا. 1950لسنا 117العمل والقانون رقم 

 .(43)1959يسري هذا القانون اعتباراً من أول ابريل  -

شمل هذا التشريع جميع العمال بييث أنه ي طي بصفا عاما كل من يعمل  -

 لدى ال ير.

في اليصول عل  معاا نتيجا العجز المُنهي قرر لأول مرة حق العامل  -

 للخدما أو بسبب حالا الوفاة الناشدا عن إصابا عمل.

نقل المسدوليا فيما يتعلق بيوادث العمل وأمراض المهنا من عاتق صاحب  -

العمل إل  عاتق مؤسسا التأمين والادلاار للعمال مع إلزامها بعقج العامل 

تركاً فيها عن عماله أو كان غير منتصم في المصاب وتعويضه حت  ولو لم يكن مش

 توريد الاشتراكاا المقررة.

قيام المؤسسا بالأبياث الق ما لوقايا العمال من إصاباا العمل وذلك  -

 للعمل عل  توفير أسباب الوقايا الق ما واليد من إمكانيا حدوثها.

تيقيق مستوى أفضل للرعايا الصييا وذلك بعقج المصابين في  -

 .(45) (44)ستشفياا الخاصا لتيقيق مستوى عقجي مقلم للمصابالم

بأنه قد وسع في نطا  تطبيق التأميناا الاجتماعيا  وهو  ويتميز هذا القانون

 ما يتضب من النواحي الآتيا:

 :  من حيث الأشخاص -1

فالاستفادة من هذا القانون امتدا لتشمل كل من يعمل لدى ال ير  با ضافا 

 والتجارة. إل  عمال الصناعا

 : من حيث المخاطر -2

لم تعد المخاطر التي يتطلبها القانون قاصرة عل  إصاباا العمل التي تيدث 

أثنالا العمل وبسببه  ولكنها امتدا لتشمل أيضاً حوادث الطريق أي ا صاباا التي 

 تيدث للعامل في طريقه من وإل  العمل.

 : من حيث الحماية التأمينية -3

ن بنصام المعاا الدوري بدلاً من تعويض الدفعا الواحدة فقد ألاذ هذا القانو

عل  الأقل. %40وذلك في حالا الوفاة والعجز المستديم الذي يبلا نسبا معينا هي 
(46) 

وضماناً لهذه المزايا فقد قرر هذا القانون إنشالا صندو  تشرف عليه مؤسسا 

 1955لسنا  419 التأمين والادلاار للعمال والسابق إنشالاه بمقتض  القانون رقم

ليتول  هذا الصندو  التأمين عل  مسدوليا أصياب الأعمال الملقاة عليهم 

بمقتضاه  وذلك بدلاً من شركاا التأمين التجاريا  وبذلك يكون الأمر قد بدأ في 

 (47)التيول من التأمين الخاص في صورته ا جباريا إل  التأمين الاجتماعي. 
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 .(48)1959لسنة  92رقم قانون التأمينات الاجتماعية 

يعتبر هذا القانون  نقطا البدايا في الألاذ بنصام متكامل للتأميناا الاجتماعيا  

بمعناها اليديث: فقد سبق هذا القانون  بعض القوانين الجزليا  ولكن المشرع 

المصري  شعر أن الوق  قد حان   صدار قانون واحد  يتضمن الأحكام الخاصا 

تماعيا  متضمناً كافا المزايا المتاحا في هذا المجال  ومتقفياً بتأمين المخاطر الاج

ما أسفر عنه تطبيق النصم الجزليا من عيوب. ومن أجل ذلك  عمل القانون عل  

ً للإجرالااا ولتسهيل المراجعا  تجميع كافا قواعد التأميناا الاجتماعيا  تبسيطا

 والتعديل عند الاقتضالا.

لسنا  419  ميل القانون رقم 1959لسنا  92لذلك  فقد حل القانون رقم 

لسنا  202  والقانون رقم (49)) الخاص بةنشالا صندو  التأمين والادلاار(1955

 )في شأن التأمين والتعويض عن إصاباا العمل(.1958

  أصياب الأعمال بالتأمين عل  عمالهم (50)1959لسنا  92وقد ألزم القانون 

 :وذلك ضد مخاطر أربعة هيماعيا(  لدى هيدا عاما )هيدا التأميناا الاجت

  العجز  الشيخولاا  والوفاة  بالنسبا (51)إصاباا العمل وأمراض المهنا - 

 لأسرة العامل التي كان يعولها.

وقرر القانون  أن يتم تمويل التأميناا الاجتماعيا  الواردة فيه  عن  

 طريق الاشتراكاا التي يؤديها العمال  وأصياب الأعمال.

  1959لسنا 92دعيم نصام التأميناا  الذي أقامه القانون رقم وقد تم ت

  الذي عمم نصام المعاا الذي يدفع بصفا دوريا  1961لسنا  134بالقانون رقم 

بدلاً من التعويض الذي يعطي للعامل دفعا واحدة  مع التقريب قدر ا مكان بين 

 النصم التي يتمتع بها العاملون في اليكوما  أو لاارجها.

نصام المعاا بدلاً من تعويض الدفعا  1959لسنا  92قد أدلال القانون رقم ول

الواحدة في حالا العجز أو الوفاة  والذي لا ترجع أسبابه إل  إصابا عمل  كما 

وضع المبدأ العام لاستيقا  العامل معاا الشيخولاا عند بلوغه سن الستين  وذلك 

شهراً  240هراً متصلا أو ش 180إذا سدد الاشتراكاا عنها مدة لا تقل عن 

متقطعا  وكان تمويل هذه التأميناا يتم عن طريق الاشتراكاا التي يؤديها العمال 

 (52)وأصياب الأعمال. 

 : 1961لسنة  134القانون رقم 

ويتمثل  1959لسنا  92صدر هذا القانون بهدف تعديل أحكام القانون رقم 

يض الدفعا الواحدة  وكان الدافع ذلك في تعميم نصام المعاا الدوري بدلاً من تعو

 ورالا هذا التعديل هو تيقيق مصليتين: 
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والتي تتأت  بعدم دفع التعويض أو المكافأة مرة الأولى : مصلحة الدولة 

واحدة حت  لا تستهلك حصيلا التأميناا الاجتماعيا في ذلك  وحت  يمكن توجيه 

 المتراكم منها إل  المساهما في الاستثماراا. 

معاا مستمر يكفل حياة مستقرة بدلاً من ة: مصلحة العمال في والثاني

التعويض الذي يدفع مرة واحدة  وقد لا ييسن است قله فيؤدي إل  وقوع العامل 

 . (53)في الفاقا والبؤس. ولم يقم نصام التأميناا الاجتماعيا إلا بقصد تفاديه

 : 1964لسنة  63قانون التأمينات الاجتماعية رقم 

المشرع  في التوسع تدريجياً  في تطبيق قوانين التأميناا ورغبا من 

 63الاجتماعيا  سوالا من حيث الأشخاص أو المخاطر  فقد صدر القانون رقم 

( ويعتبر هذا القانون  1959لسنا  92لييل ميل القانون السابق ) 1964لسنا 

يضاحيا مرحلا هاما من مراحل تطور التأميناا الاجتماعيا  وقد بين  المذكرة ا 

 للقانون بوضوح الهدف من ورالا إصدار القانون  حيث جالا فيها:

"أصبي  التأميناا الاجتماعيا دعاما قويا من دعالم المجتمع الاشتراكي 

كما أصبي  ضرورة اقتصاديا بقدر ما هي ضرورة اجتماعيا إذ تعمل عل  أن 

  مستقبلهم عند تدلار للعاملين في وق  عمالتهم وكامل صيتهم ما يكفل تأمينهم عل

تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم أو تعطلهم وكذا مستقبل أسرهم بعد وفاتهم. وهي 

عن هذا الطريق تيارب الفقر وتعمل عل  الاحتفاظ بمستوى المعيشا فضقً عن 

وتدعيم الاقتصاد القومي  ا نتاجياأثرها الكبير في استقرار العمالا و يادة الكفايا 

 للبقد".

ه المعاني حرص القانون عل  تدعيم قالما المخاطر التي ي طيها  وتأكيداً لهذ 

 1959لسنا  92فأضاف للمخاطر الأربعا التي كان ي طيها القانون السابق رقم 

)وهي إصاباا العمل والأمراض المهنيا  العجز  الشيخولاا  والوفاة( نصام 

 تدريجي للتأمين الصيي  ونصام  لار للتأمين ضد البطالا.

عل  مد نطا  اليمايا من حيث المستفيدين  1964لسنا  63ل قانونكذلك  عم

من أحكامه  فقرر حق العاملين عل  مختلف فداتهم  في الانتفاع بمزاياه  ولم 

يستثني القانون من نطا  تطبيقه  إلا بعض فداا العاملين التي كان يتعذر تطبيق 

الجمهوريا اليق في  القانون عليها  لسبب أو لآلار  بل أن القانون أعط  لرليس

 (54)مد نطا  تطبيقه  إل  طوالف ألارى غير العمال  كذوي المهن اليرة

 .(55) وأصياب الأعمال
 

 قانون التأمين الاجتماعي الموحد :
لقد تطور نصام التأميناا الاجتماعيا في القطاع اليكومي والقطاعاا 

الأساسيا كان ألارها الألارى فيما بعد الثورة من لاقل مجموعا من القوانين 



 المستشار/ الريدي فايز السيد اللمساوي              التنظيم التشريعي للحق في التأمين الاجتماعي في مصر     

 م2014 أكتوبرـ  الرابعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

166 

العاملين في القطاع الخاص  1964لسنا  63وأهمها قانون التأمين والمعاشاا رقم 

 والقطاع العام.

وقد كشف التطبيق العملي لهذه القوانين عن كثير من الفرو  في المزايا بين 

المواطنين بالرغم من التماثل في أساس التمويل وتشابه قوانين التوظف التي تطبق 

 العاملين في اليكوما والمؤسساا العاما وف  شركاا القطاع العام.عل  

 (56)بشأن التأمين الاجتماعي  1975لسنا  79ولهذا صدر القانون رقم 

يتضمن توحيد نصامي التأميناا الاجتماعيا والتأمين والمعاشاا في نصام واحد 

ً لمبدأ  عل  كافا العاملين باليكوما والقطاع العام والخاص بمختلف فداتهم, تيقيقا

 تكافؤ الفرص بين جميع العاملين, ومساهما في رفع كفالاة الأدالا وسقما التطبيق.

وإن وحد أحكام نظام التأمينات  1975لسنة  79ويلاحظ أن القانون رقم 

الاجتماعية في قانون واحد،  فإن ذلك التوحيد لم يمتد إلى مرفق الأداء،  حيث 

 -وقين رئيسين للتأمين الاجتماعي:قضت المادة السادسة بإنشاء صند

 صندو  للتأميناا للعاملين بالجها  ا داري للدولا وبالهيداا العاما. -أ

صندو  للتأميناا للعاملين بالمؤسساا العاما وبالوحداا الاقتصاديا  -ب

وبالقطاعين التعاوني والخاص, وعل  أن تتول  الهيدا العاما للتأمين والمعاشاا 

لمشار إليه في البند )أ(  وأن تتول  الهيدا العاما للتأميناا إدارة الصندو  ا

 .. (57)الاجتماعيا إدارة الصندو  المشار إليه في البند )ب(

أنها قد أوجب  أن  1975لسنا  79من القانون  48ويتضب من استقرالا المادة 

ل أن تتول  الهيدا العاما للتأمين الصيي العقج والرعايا الطبيا   فةنه يمكن القو

 أدالا التأميناا الاجتماعيا يتم من لاقل هذه الهيداا الثقث ..

ً جديداً من التأميناا الاجتماعيا لأول مرة وهو  وقد استيدث القانون نوعا

تأمين الرعايا الاجتماعيا لأصياب المعاشاا وبذلك أصبب نصام التأمين 

 -:(58)الاجتماعي في مصر يشتمل عل  التأميناا التاليا 

 .التأمين ضد الشيخولاا والعجز والوفاة 

 .التأمين ضد إصاباا العمل 

 .التأمين ضد المرض 

 .التأمين ضد البطالا 

 .تأمين الرعايا الاجتماعيا لأصياب المعاشاا 

نخلع من ذلك أن نصام الضمان الاجتماعي المصري نصام مزدوج فهو 

الاجتماعيا  والنصام يتكون من نصام المساعداا الاجتماعيا ونصام التأميناا 

لهيداا التي تقوم بالأدالا الألاير وان توحدا أحكامه في قانون واحد إلا أن ا

يزال قاصراً من حيث الأشخاص ومن حيث  .. كما أن نطا  الضمان لامتعددة

 المنافع.
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فمن حيث الأشخاص: لا تزال هنام فداا كاملا من المواطنين لا تشملهم  -أ

عمال الزراعا والمزارعين والصيادين وص ار أنصما الضمان الاجتماعي 

 .(59)المشت لين ليساب أنفسهم

ومن حيث المنافع: فةن التأمين ضد المرض لا يزال قاصراً من ت طيا  -ب

الخاضعين لقوانين التأميناا الاجتماعيا أنفسهم. وأما التأمين ضد البطالا فقد 

الأساليب التقليديا ألارج من دالرته من هم أحوج إل  حمايته وهو أسلوب من 

للتأمين التجاري. وألايراً فأن تأمين الرعايا الاجتماعيا لأصياب المعاشاا لا 

 يعدو أن يكون تعبيراً عن إظهار حسن النوايا أكثر من لادما واقعيا.

ولهذا يمكن القول أن النصام المصري لا يزال قاصراً عن تيقيق أهداف 

افع وهو ما يتعارض مع أحكام الضمان الاجتماعي من حيث الت طيا والمن

الدستور وما يعلنه السيد رليس الجمهوريا كةلزام أساسي أن لكل مواطن ومواطنا 

 .(60)في مصر اليق في مستوى حياة ييافظ عل  كرامته و دميته

 :تصييب المسار في النصام المصري -4

اتجه المشرع المصري في السنواا الألايرة إل  تيقيق الضمان الاجتماعي 

لاقل نصام شمولي يسع جميع فداا الشعب فصدرا تشريعاا تقض  بت طيا  من

أصياب الأعمال  وألارى تقض  بت طيا الفداا الألارى من القوى العاملا التي لا 

 -تخضع لأحكام قوانين المعاشاا والتأمين الاجتماعي وذلك عل  التفصيل التالي:

 )أ( تغطية أصحاب الأعمال:

بشأن ت طيا أصياب الأعمال ببعض  1973لسنا  61صدر القانون 

التأميناا الاجتماعيا لأول مرة في مصر وتتمثل هذه الرعايا التأمينيا التي ييققها 

هذا القانون من ضمان معاا مجز لصاحب العمل في حالا شيخولاته يستمر 

صرفا إليه حت  ولو استمر في مزاولا نشاطه بعد بلوغه سن الخامسا والستين 

ممن يتوف  من  -تيقا  المعاا با ضافا إل  منب المستيقين المقررة لاس

المعاا ومبلا التأمين ا ضافي بنفس القواعد والأسس الواردة  -أصياب الأعمال 

في قانون التأميناا الاجتماعيا الذي يسرى عل  العاملين فضقً عن ذلك فةنه في 

ً عن الاستمرار في مزاولا نشاطه فةنه يؤدى له  حالا عجز صاحب العمل صييا

معاا العجز وكذلك مبلا التأمين ا ضافي  وتتضاعف قيما المعاا إذا كان 

 العجز الكامل أو الوفاة ناشدا عن حادث عمل.

وقد حددت المادة الأولى من القانون المذكور نطاق سريانه من حيث 

 -الأشخاص بأصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :

من يزاولون نشاطا تجارياً أو صناعياً أو في مجال الخدماا أن يكونوا م -1

 ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري .

أن يكون من غير العاملين في اليكوما أو الهيداا أو المؤسساا العاما  -2

 أو أي وحداا ا دارة الميليا المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشاا.
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 العاملين المنتفعين بأحكام قانون التأميناا الاجتماعيا.أن يكونوا من غير  -3

 ألا يكونوا ممن يزاولون المهن اليرة المنصما بقوانين. -4

ألا يكونوا قد بل وا سن الستين وألا يكون قد سبق التأمين عليهم طبقا  -5

لأحكام قانون التأميناا الاجتماعيا أو قوانين التأمين والمعاشاا المدنيا أو 

 واستيقوا معاشاً طبقا لها. ألارىأو أيا قوانين معاشاا  العسكريا

ولاشك أن ت طيا هذا القطاع أمر توجبه العدالا ويقضي به مبدأ تكافؤ الفرص 

إذ ليس من المنطق أن يتمتع العاملون بنصم متعددة من التأميناا تكفل لهم 

تي قررها الاستقرار والأمان وييرم أصياب الأعمال من هذه المنافع والمزايا ال

القانون للعاملين لديهم وهم الذين يشاركون بالنصيب الأكبر في تمويل صناديق 

 التأميناا الاجتماعيا.

هذا فضقً عن أن الأشخاص الذين يعطون ليسابهم معرضون كذلك لفقد 

الموارد الكافيا التي تمكنهم من مواجها مخاطر اليياة المختلفا بل الواقع أن كثيراً 

 .(61)في أشد الياجا لتأمين الدولا من العمال الأجرالا منهم قد يصبب

 )ب( ت طيا فداا الشعب الألارى:

ليقرر اليق في  1975لسنا  112صدر القانون رقم  1975وف  سبتمبر 

المعاا عند الشيخولاا أو العجز أو الوفاة لكل أفراد القوى العاملا التي لم تنتفع 

القانون لقنتفاع بأحكامه ألا يقل سن .واشترط (62)بقوانين التأميناا الاجتماعيا

 .(63)المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنا وألا يتجاو  الخامسا والستين 

وإذا كان  المادة الأول  من القانون قد جالاا عاما فةن قرار و ير التأميناا 

قد تناول في الباب الثاني منه تيديد نطا  تطبيق القانون  1976لسنا  85رقم 

 القوى العاملا التي جالاا في المادة الأول  ...ببيان فداا 

فقد أوضحت المادة الثالثة من القرار بأنه يقُصد بف ات القوى العاملة كل 

 -أفراد الشعب ذو النشاط ابنتاجي وعلى الأخص الف ات التالية :

العاملون المؤقتين في الزراعا سوالا في اليقول واليدالق والبساتين أو  -1

بيا الماشيا أو الييواناا الص يرة أو الدواجن أو في أراض  في مشروعاا تر

الاستصقح والاستزراع ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى 

 صاحب العمل عن ستا أشهر متصلا.

حالزو الأراضي الزراعيا الذين تقل مساحا حيا تهم عن عشرة أفدنا  -2

 أو المزارعا. سوالا كانوا مقكاً أو مستأجرين بالأجرة

مقم الأراضي الزراعيا )غير اليالزين لها( ممن تقل ملكيتهم عن  -3

 عشرة أفدنا.

مقم المباني الذين يقل نصيب كل طالب في ريعها عن مالتين ولامسين  -4

 جنيهاً سنوياً.
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العاملون في الصيد عل  مراكب شراعيا لدى أصياب الأعمال في  -5

 .(64)القطاع الخاص

 راحيل.عمال الت -6

ص ار المشت لين ليساب أنفسهم كالباعا الجاللين ومنادى السياراا  -7

ومو عي الصيف والفداا المماثلا وكذلك اليرفيين الذين لا يزاولون نشاطهم في 

 ميل عمل ثاب .

لادم المنا ل ويقصد بهم كل من يعمل دالال المنا ل الخاصا سوالا كانوا  -8

 بالشهر أو باليوميا.

راكب الشراعيا في قطاعاا الصيد والنقل النهري والبيري أصياب الم -9

 وأصياب وسالل النقل البسيطا ويشترط في هؤلالا جميعاً ألا يستخدموا عمالاً.

الفداا الألارى التي يصدر بتيديدها قرار من و ير التأميناا بنالًا عل   -10

 اقتراح مجلس إدارة الهيدا العاما للتأميناا الاجتماعيا.

 

 -وزير التأمينات ف ات أخرى هي : وقد أضاف

المتدربين بمراكز التدريب المهني لمرض  الجزام  وكذلك الناقهين من  -

 .(65)مرض  الدرن الملتيقين بمراكز التدريب بالجمعيا العاما لمكافيا الدرن

 .(66)المرتلين والقيما وغيرهم من لادام الكنيسا -

القانون تعتبر متواضعا نسبياً إلا ومع تسليمنا بأن المعاشاا التي قررها هذا 

أنها من حيث المبدأ تقرير لليق العام وتأكيد بالتزام الجماعا نيو أعضالها بتأمين 

 الياجاا الأساسيا لكل فرد من أعضالها.

وإذا كان هذا القانون قد شمل فداا كثيرة كان  حت  صدوره ميروما من 

ركتها في صنع التقدم ودورها الانتفاع بالتأميناا الاجتماعيا بالرغم من مشا

الأساسي في مسيرة اليضارة كعمال الصيد والشين والتفريا وعمال الزراعا 

 والعمال المشت لين ليساب أنفسهم والباعا المتجولين.

تأمين المساعداا العالليا المعروفا  1975لسنا  79ولم يتضمن القانون رقم 

من تعارض مع سياساا الدول التي  في العديد من الدول نصراً لما يؤدى الألاذ بها

تستهدف تيديد النسل وتعتبر هذه المرحلا من مراحل تطور نصم التأميناا 

الاجتماعيا قما في مجال تدعيم نصام عام متكامل سوالا من حيث الت طيا أو حجم 

 المزايا.

 ففي مجال التغطية:

ك قض  امتد النصام ليشمل كل العاملين في قطاعاا الدولا المختلفا وكذل

 بانتفاع الفداا الآتيا بأحكامه:

 العاملون المدنيون بالجها  ا داري للدولا والهيداا العاما. -1

 العاملون بالوحداا الاقتصاديا للقطاع العام. -2
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 (67)العاملون بالقطاع التعاوني الخاص. -3

 

 -وإلى جانب هذا القانون الأساسي فقد صدرت القوانين المكملة الآتية:

لااص بالتأمين عل  أصياب الأعمال ومن 1976لسنا  108القانون رقم  -

 في حكمهم.

 للتأمين عل  المصريين العاملين في الخارج. 50/1978القانون رقم  -

قانون شمول العمالا غير المنصما بأحكام التأمين أطلق عليه رسم قانون  -

 (.1977لسنا  30التأمين الشامل )قانون رقم 
 

 وفى مجال المزايا:

كان  المزايا التأمينيا هي النتيجا النهاليا لأي نصام تأميني وه  المعيار ولما 

لفاعليا النصام في كفالا اليياة الكريما للمنتفعين بأحكامه لذلك فقد حرص القانون 

عل  الارتفاع بمستوى المزايا إل  القدر الأمثل فاستيدث أحكاماً جديدة لم تتناولها 

 .(68)القوانين السابقا

ولاء المشرع لقواعد التأمين التجاري التقليدي وكذلك رؤيته إلا أن 

المحدودة في بعض الحالات قد أفقدت هذا القانون كثيراً من فاعليته وذلك على 

 -التفصيل الآتي:

تقرير مبدأ الاشتراكاا الشهريا مهما كان   واشتراط مده اشترام   -1

العجز أو الوفاة قبل  وحرمان من تزيد سنهم عل  لامس وستين سنا أو حدث لهم

صدور القانون من الانتفاع به وهم أحوج ما يكونون إل  اليمايا ولا يت ير وجه 

المسألا بتقرير معاشاا استثناليا لعمال الصيد دون غيرهم من فداا الشعب 

 (69)الألارى وعل  أساس منيا من بنك ناصر.

مستنداا الجمود في تيديد نطا  سريان القانون من حيث الأشخاص وال -2

الق ما حرم بعض الأفراد من الانتفاع به بالرغم من عدم ت طيتهم بأنصما تأمينيا 

ألارى .. وهو أمر يشكل في ل ا صرييا مخالفا لأحكام هذا القانون مهما حاول  

 .(70)ا دارة من إجرالا تعديقا متتاليا

ولم  حرمان الأشخاص الذين كانوا يخضعون لقوانين التأميناا الاجتماعيا -أ

ييصلوا عل  معاشاا لعدم توافر الشروط الموجبا لاستيقا  المعاا من الانتفاع 

بهذا القانون بمجرد أنهم كانوا يخضعون لقوانين التأميناا الاجتماعيا أمر 

يتعارض مع المنطق وتتناف  مع مبدأ العدالا الاجتماعيا إذ أن العبرة ليس  

نما العبرة بالانتفاع بمزاياها وتوافر بالخضوع لقوانين التأميناا الاجتماعيا وإ

اليمايا التأمينيا المناسبا. فما لم يتوافر هذا الانتفاع فةن هذه الفدا يجب أن تنتفع 

بمعاشاا هذا القانون من باب أول . وبمعن   لار فأن هذه المعاشاا التي قررها 

توافر هي معاشاا أساسيا تكفلها الدولا لكل مواطن لا ي 1975لسنا  112قانون 

 له حق المعاا من لاقل الأنصما التأمينيا الألارى.
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في هذا الصدد إدماج كل من صندو  التأمين الشامل وصناديق المعاشاا 

وصندو   1976لسنا  30والمساعداا الواردة بقانون الضمان الاجتماعي رقم 

معاشاا بنك ناصر الاجتماعي في صندو  واحد يكون عل  مستوى الوفالا بهذا 

ً  لار من لاقل الأنصما التأمينيا  المعاا الأساسي لكل من لا يتوافر له معاشا

 الألارى.

واليقيقا أنه بالرغم من هذه البدايا الصيييا فةنه لا يزال التفاوا قالماً بين 

الفلسفا السياسيا والتشريعاا الوضعيا في النصام المصري فالفلسفا السياسيا 

صرييا .. فلسفتنا الأساسيا أن يكون لكل  أعلنها السيد رليس الجمهوريا في عبارة

ً في عيد (71)مواطن ومواطنا معاا في العجز أو الشيخولاا  .. وأكدها ثانيا

التأميناا الأول بقوله لكل مواطن ومواطنا في مصر اليق في مستوى حياة ييفظ 

.. وهذه الفلسفا قد سجلتها النصوص الدستوريا واضيا (72)عليه كرامته و دميته

 .(73)ا غير مبهم

إلا أن المشرع المصري وإن بدأ يياول جاهداً أن يستجيب لهذه الفلسفا ولهذه 

النصوص الدستوريا فةنه لم يستطع حت  الآن عل  التخلع من مبادئ التأمين 

التقليديا التي لا ال  تتأثر بها التأميناا الاجتماعيا في البقد الرأسماليا ولو 

لسفا السياسيا لكان في النع القانوني اهتدى المشرع المصري إل  جوهر الف

ضمان ليق الجميع في ظل اليمايا الدستوريا . ذلك إنه إذا كان  أنصما الضمان 

 وإذاالاجتماعي تهدف إل  ضمان مستوى المعيشا المناسب لكل فرد ومن يعولهم 

كان  النتالم الاقتصاديا للمخاطر الاجتماعيا يترتب عليهما عادة تهديد الدلال وأن 

ذه المخاطر التي ت طيها أنصما الضمان الاجتماعي عادة وهي المرض ه

وا صابا والعجز والوفاة والبطالا مخاطر لا تعرف التفرقا بين الأفراد من حيث 

أو بين عامل و لار فةن الت طيا يجب أن تشمل  (74)إنها لا تميز بين فرد وفرد

يكفل تأمين الياجاا  جميع الأفراد في المجتمع في نطا  المعاا الأساسي وبما

من دستور مصر الدالم لسنا  17و 13و 8الأساسيا وهو ما تقضي به أحكام المواد 

( ويكفي ا شارة إل  أن المادة الألايرة تقضي بكفالا لادماا التأمين 1971)

الاجتماعي والصيي ومعاشاا العجز عن العمل والبطالا والشيخولاا للمواطنين 

 ً  .(75)جميعا

 معاش السادات: -

ولقد كان  هذه المآلاذ التي أشرنا إليها موضع اهتمام المشرع بعد أن أثب  

التطبيق العملي قصور النصوص عن تيقيق الهدف من النصام ووجود حالاا لم 

لبلوغ سن  1975لسنا  112تشملها الت طيا من الفداا المشار إليها في القانون 

بالقانون  وكذلك من  الشيخولاا أو وقوع الوفاة أو حدوث العجز قبل العمل

يخضعون لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي ولكنهم قد توقفوا عن ممارسا النشاط 

لبلوغ سن الشيخولاا أو العجز أو الوفاة ولا يتمتعون وأسرهم باليق في المعاا 
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قبل العمل بأنصما التأميناا أو لعدم توافر شروط  إليهالتيقق الوقالع المشار 

 بها ..الاستيقا  المقررة 

ً لما طالب به السيد رليس الجمهوريا من اليمايا التأمينيا لجميع  وتيقيقا

والذي قض  في المادة الخامسا من قانون  1980المواطنين قبل نهايا عام 

 إصداره:

ً لأحكام القانون المرافق يطلق عليه معاا الساداا لكل  " يمنب معاا وفقا

الكامل أو وقع  وفاته قبل تاريخ من بلا سن الخامسا والستين أو ثب  عجزه 

العمل بهذا القانون ولم يستيق معاشاً بصفته من الفداا المؤمن عليها وفقاً لأحكام 

 .(76)قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشاا الساريا "

ويرى الدكتور/ السيد حسن عباس أن المشرع المصري في تعديله هذا لم تكن 

بقدر ما كان  لديه من النوايا الطيبا .. إذ أن هذا التعديل وإن لديه الرؤيا البعيدة 

عالم المشكلا في جزليا منها بت طيا الفداا التي توفر لها أسباب الاستيقا  قبل 

العمل بالقانون الجديد فةن المشكلا لا ال  قالما بالنسبا لليالاا التي يوفر لها 

ديل في مجموعه وإن كان يعتبر أسباب الاستيقا  بعد العمل به .. كما أن التع

ً للمسار فةنه لم يجعل النصام المصري عل  مستوى الأنصما الشموليا  تصيييا

 -لدسباب التاليا:

الالتزام بالقواعد التقليديا للتأمين والربط بين مدة الاشترام  -1

وأسباب الاستيقا  في المزايا التأمينيا قد يرتب حرمان البعض من المعاا إذا 

)تاريخ العمل  1/7/1980اة أو حدث العجز أو حل  الشيخولاا بعد وقع  الوف

( وذلك بالنسبا لمن يخضعون لأحكام قوانين التأمين 1980لسنا  112بالقانون 

 الاجتماعي ...

انخفاض المعاا عن اليد الأدن  المقرر في القانون العام  -2

ا بسبب ما للتأمين الاجتماعي ومضاعفته في المرحلا الأول  من استيقا  المعا

 يخصم من اشتراكاا.

كثير من الفداا لا ال  ميروما من بعض التأميناا كتأمين  -3

 .(78) إصاباا العمل (77)الرعايا الطبيا وتأمين

عدة مراا أهمها التعديل الذي تم  1975لسنا  79وقد عدل القانون رقم 

 .1977لسنا  25بالقانون رقم 

بالمعن  الواسع نصام الضمان ويدلال في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي 

. وهو 1977لسنا  30الاجتماعي والذي صدر في مصر بمقتض  القانون رقم 

يشمل المساعداا التي تقدمها الدولا للميتاجين الميرومين والذين يقل دلالهم عن 

اليد الأدن  الذي ارتآه المشرع ويكونون عادة غير مستفيدين من قوانين التأمين 

 الذكر ويتميز بأنه لا يمول إلا عن طريق ميزانيا الدولا. الاجتماعي السالفا
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 1980لسنا  93والقانون رقم  1978لسنا  44  32تم التعديل بالقانونين

لسنا  47  والتعديل الذي تم بالقانون رقم 1981لسنا  91  48والتعديل بالقانونين 

نصام  والذي قرر لأول مرة نصام مكافأة نهايا الخدما والذي حل ميل 1984

 2006لسنا  153  وألايراً القانون رقم 1994لسنا  204الادلاار  والقانون رقم 

 . 2001لسنا  19والقانون رقم 

بتعديقته المختلفا بمثابا الأصل العام أو  1975لسنا  79ويعد القانون رقم 

الشريعا العاما أو النصام العام أو القواعد العاما للتأمين الاجتماعي في مصر كما 

يعد هذا القانون أشمل قانون موحد للتأمين الاجتماعي صدر في مصر  فهو من 

ً شامقً لت ط يا جميع فداا العاملين المدنيين بالجها  ناحيا يجمع في طياته نطاقا

ا داري للدولا والهيداا العاما والوحداا التابعا لها العاملين بالقطاع العام  كما 

يسرى عل  العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل والعاملين المشت لين بخدما 

لعاملين المنا ل فيما عدا من يعمل منهم دالال المنا ل. كما تسري أحكامه عل  ا

سنا والمتدرجين والتقميذ الصناعيين وطقب التش يل  18الذين تقل أعمارهم عن 

الصيفي. ومن ناحيا ألارى فقد تضمن هذا القانون ت طيا قالما من المخاطر تشمل 

العجز  والشيخولاا  والوفاة  وإصاباا العمل  والمرض  والبطالا  وتأمين 

 الرعايا الاجتماعيا لأصياب المعاشاا.

بتعديقته المختلفا يعد الأصل العام  1975لسنا  79وإذا كان القانون رقم 

وهو يتعلق بالتأمين الاجتماعي للعاملين فةن المشرع لم يتوقف عند هذا اليد بل 

دأب عل  إصدار التشريعاا لبسط اليمايا التأمينيا عل  كافا قوى الشعب ولذلك 

لسنا  112يله القانون رقم والذي حل م 1975لسنا  112أصدر القانون رقم 

  والقانون رقم 1980لسنا  93وقد عدل هذا القانون الألاير بالقانون رقم  1980

  وهذا القانون ي طي القوى العاملا غير المشمولا بالقانون رقم 1992لسنا  32

والذي عدل  1976لسنا  108كذلك أصدر المشرع القانون رقم  1975لسنا  79

ويتعلق بت طيا  1984لسنا  48والقانون رقم  1981لسنا  61بالقانون رقم 

 50أصياب الأعمال ومن في حكمهم. وألايراً فقد أصدر المشرع القانون رقم 

وهو يتعلق بتأمين العاملين  1984لسنا  33والذي عدل بالقانون رقم  1978لسنا 

المصريين بالخارج وعل  ذلك يجب ألا تفُهم عبارة "قانون التأمين الاجتماعي" 

فهذا القانون بتعديقته المختلفا  1975لسنا  79عل  أنها قاصرة عل  القانون 

يشكل الأصل العام أو القواعد العاما أو الشريعا العاما لنصام التأمين الاجتماعي 

 .(79)ولكن تكمله باقي القوانين السابق ذكرها

لا وبصدور هذه القوانين تكون قد اكتمل  إل  حد كبير إن لم يكن بصفا كام

حلقاا التأمين الاجتماعي عل  كافا القوى المنتجا في المجتمع سوالا بممارسا 

 نشاطهم في مصر أم في لاارج مصر.
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ً تكَُون عناصر قانون التأمين الاجتماعي المصري فق  وهذه القوانين جميعا

لسنا  79يجب أن تفُهم عبارة قانون التأمين عل  إنها قاصرة عل  القانون رقم 

ً لا يكون إلا الأصل العام لنصام التأمين  وضينافهذا القانون كما  1975 سلفا

ع هذه القوانين يتكون قانون الاجتماعي ولكن يكمله باقي القوانين ومن مجمو

 التأمين الاجتماعي المصري بالمعن  العلمي.

 -وقد عدل هذا القانون بموجب القوانين الآتية :

( 1مكرر ) 17والمنشور بالجريدة الرسميا العدد  1977لسنا  25القانون رقم  -

  30/4/1977في 

تابع في  22والمنشور بالجريدة الرسميا العدد  1978لسنا  32القانون رقم  -

1/6/1978  

مكرر الصادر في  18المنشور بالجريدة الرسميا العدد  93/80القانون رقم  -

 فيما عدا ما ورد بشأنه نع لااص. 4/5/80ويعمل به اعتبارا من  3/5/80

 25/6/81الصادر في  36المنشور بالجريدة الرسميا العدد  48/81القانون  -

اليوم التالي لنشره وبالمادة الثانيا اعتبارا من  ويعمل بالمادة الأولي منه اعتبارا من

1/9/80. 

 2/7/81الصادر في  27المنشور بالجريدة الرسميا العدد  61/81القانون  -

 . 1/7/81ويعمل به اعتبارا من 

مكرر )د( ويعمل  13المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  47/84القانون رقم  -

 .1/4/84به اعتبارا من 

الصادر في  27المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  85/  110رقم  القانون -

 .1/4/1984ويعمل به اعتباراً من  4/7/1985

ويعمل به  27/7/87المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  107/87القانون  -

 فيما عدا ما ورد بشأنه نع لااص. 1/7/87اعتبارا من 

مكرر بالصادر في  22ميا العدد رقم المنشور بالجريدة الرس 30/92القانون  -

 .1/7/92ويعمل به اعتبارا من  1/6/92

مكرر الصادر  24المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  204/94القانون رقم  -

 .1/7/94ويعمل به اعتبارا من  18/6/94في 
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مكرر الصادر  24المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  207/94القانون رقم  -

 .19/6/94ويعمل به اعتبارا من  18/6/94في 

مكرر( في ) 20شور بالجريدة الرسميا العدد المن 1998لسنا  94القانون رقم -

16/5/1998  

)مكرر( في  15المنشور بالجريدة الرسميا العدد  2000لسنا  12القانون رقم -

15/4/2000 

تابع )أ(  20المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  2000لسنا  86القانون رقم  -

 18/5/2000في 

( في )تابع 21شور بالجريدة الرسميا العدد المن 2001لسنا  19القانون رقم -

24/5/2001  

( في أ)مكرر  24الجريدة الرسميا العدد المنشور ب 2003لسنا  91القانون رقم -

15/6/2003  

رر في مك 51المنشور بالجريدة الرسميا العدد رقم  2006لسنا  153القانون رقم -

23/12/2006  

تابع في  24المنشور بالجريدة الرسميا العدد  2009لسنا  130القانون رقم  -

11/6/2009  

مكرر )د(  24المنشور بالجريدة الرسميا العدد  2010لسنا  135القانون رقم  -

  22/6/2010صادر في 

 2012من يناير  الأولالصادر بتاريخ  2012لسنا 2المرسوم بقانون رقم -

معدلا للقانون رقم  1/7/2012منشور بالجريدة الرسميا ويعمل به اعتبارا من ال

 .2010لسنا  135

  2010لسنا  135بةل الا القانون رقم  2013لسنا  79القرار الجمهوري رقم  -

لسنا  135تتيدد أبر  المقمب الرليسيا لقانون التأميناا الاجتماعيا رقم 

 :(08)و الآتيالني  في مجموعا من النقاط عل 2010

 (18):والثانيا من القانون الجديد ما يلي  تيدد المادة الأول

 تشمل نصم التأميناا الاجتماعيا في هذا القانون ما يأتي:

تأمين الشيخولاا والعجز والوفاة وحساب مكافأة نهايا الخدما  تأمين إصاباا 

 حالا المرض.العمل  تأمين البطالا  تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في 
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المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من قوانين   أحكام هذا القانون عل يوتسر

 التأميناا الاجتماعيا المتتاليا وهي:

  قانون 1975لسنا  79) قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

التأمين الاجتماعي عل  أصياب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 

  قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج 1976سنا ل 108

بشأن أنصما  1980لسنا  64  القانون رقم 1978لسنا  50الصادر بالقانون رقم 

 التأمين الاجتماعي الخاص البديلا(.

ويجو  للمؤمن عليهم الخاضعين لأي من القوانين المشار إليها طلب الانتفاع 

 بأحكام هذا القانون.

 :(28)( من القانون الجديد ما يلي4كما تتضمن المادة رقم )

الهيكل التنصيمي لنصم التأميناا الاجتماعيا والمعاشاا  وينع علي إنشالا 

)اللجنا العليا للضمان الاجتماعي والتأميناا الاجتماعيا   لجنا عليا تسم

لتضامن والمعاشاا( برلاسا و ير الماليا  وعضويا كل من و رالا: الاستثمار  ا

الاجتماعي  القوي العاملا  الصيا  رليس مجلس إدارة الهيدا العاما للرقابا 

الماليا  رليس مجلس إدارة الهيدا العاما للتأمين الصيي  رليس مجلس إدارة 

(  رليس الاتياد العام أ الهيدا القوميا للتأميناا الاجتماعيا والمعاشاا )مقرر

الصناعاا  رليس الاتياد العام لل رف لنقاباا عمال مصر  رليس اتياد 

 لأصياب المعاشاا. التجاريا  رليس الاتياد العام لجمعياا المستثمرين ممثقً 

وتتولي هذه اللجنا الالاتصاصاا المنصوص عليها في القانون  وتختع 

بوضع السياساا  والتنسيق  وا شراف والرقابا علي جميع نصم التأمين 

التكميليا والخاصا والبديلا  ونصام الضمان  الاجتماعي  ونصم المعاشاا

الاجتماعي  كما تختع بمناقشا توصياا الهيدا بشأن المعاهداا أو الاتفاقياا أو 

المواثيق الدوليا  وإبدالا الرأي فيها  ا شراف علي سير العمل بالهيدا  مناقشا 

قل السنا التقارير ا كتواريا الخاصا بها  إعداد تقرير سنوي عن أدالا اللجنا لا

الماليا  متابعا ورقابا تنفيذ نسب استثمار أموال التأميناا الاجتماعيا والمعاشاا 

 ً  بنالا علي اقتراحاا مجلس استثمار أموال التأميناا الاجتماعيا والمعاشاا. سنويا

 (38):( من القانون المل ي ما يلي6كما تتضمن المادة رقم )

تأميناا الاجتماعيا والمعاشاا  تكون تنشأ هيدا عاما تسمي الهيدا القوميا لل

لها الشخصيا الاعتباريا العاما  وتتبع الو ير المختع بالتأميناا  تكون لها 

موا نا مستقلا  وتكفل الهيدا مبالا التأميناا الاجتماعيا والمعاشاا وفقا لأحكام 

 هذا القانون وتتكون مواردها مما تخصصه الموا نا العاما للدولا من اعتماداا 

حصيلا الهباا والتبرعاا وا عاناا والموارد الألارى التي تيصلها الهيدا  

من حصيلا الاشتراكاا  %1مقابل الخدماا التي تقدمها الهيدا لل ير  نسبا 

من عالد استثمار  %2السنويا التي تقوم الهيدا بتيصيلها  وكذلك نسبا لا تجاو  



 المستشار/ الريدي فايز السيد اللمساوي              التنظيم التشريعي للحق في التأمين الاجتماعي في مصر     

 م2014 أكتوبرـ  الرابعمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

177 

اليا والجاريا الق ما لتنفيذ أموال الصناديق  وذلك لتمويل المصروفاا الرأسم

 مما يقضي به من غراماا وفقا لأحكام هذا القانون. %4أحكام هذا القانون  نسبا 

 (48)كما تتضمن مواد القانون المل ي ما يلي

تيل الهيدا ميل الهيدا القوميا للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في 

( من هذا القانون  2ا في المادة )قوانين التأميناا الاجتماعيا الساريا المشار إليه

وتتولي الالاتصاصاا والمسدولياا المنوطا بالهيدا المذكورة بما في ذلك ا دارة 

وا شراف والرقابا علي أنشطا ووظالف صندوقي التأميناا المنصوص عليهما 

 .1975لسنا  79( من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 6في المادة )

للهيدا جميع اليقو  والالتزاماا والأصول والموجوداا الخاصا تؤول و

بالهيدا القوميا للتأمين الاجتماعي وينُقل إل  الهيدا جميع العاملين بالهيدا القوميا 

المذكورة بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفيا والماليا في تاريخ العلم بأحكام هذا 

  .القانون
 

 

 خاتمة البحث  وثمرته
 

الستار بيمد الله وفضله عل  هذه الدراسا التيليليا. بعد رحلا هكذا  أسدلنا 

بيثي هذا الذي طوفنا لاقله وسلطنا الاتم  شيقا ممتعا مع هذا البيث فأن  طويلا

أضوالا البيث والتمييع عل  التطور التشريعي لليق في التأمين الاجتماعي في 

 مصر.

التشهريعي لليهق فهي التهأمين وانتهينا في المباحث  السابقا إل  دراسا التطهور 

 .وبعدها  1952الاجتماعي في  مصر قبل ثوره يوليو 

التنظيم التشريعي للحق في التامين الاجتماعي حيث أن وقد قمنا ببيان  

، ولكنه عية بدأ يتميز بموضوعاته وخصائصهالنظام القانوني للتأمينات الاجتما

بما تأثر    قد تأثرل. وهو لذلكلقانون الاجتماعي ككجوانب ا لا يعدو أن يكون أحد

  من حيث كونه وليد الصراع الاجتماعي وأن أحكامه قد بها القانون الاجتماعي

تطور تاريخي يعكس انتزع  من يد الطبقا البرجوا يا أثر كفاح عمالي طويل و

 .قصا هذا الصراع

  بالمشرع  إل  استيعاب أبعاد هذا التطور الاقتصادي وقد دفع هذا الصراع

  في عيا  فقام بصياغا حلول مقلما لهلاجتماعي   المتولد عن الثورة الصناوا

شكل مبادئ قانونيا  تقض  بوجوب الميافصا للمواطن عل  حد أدن  من مستوى 

  ايا من يتعرض لهبوط مستوى معيشتهالمعيشا  بييث تتدلال الجماعا ككل  ليم

 عن  اليد الأدن .
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   وبما ان هذا ان ثمرة لكفاح الطبقا العاملا  كوبما أن هذا القانون الاجتماعي

تبع    وإنما انين لم  تأت  دفعا واحدة مكتملاالكفاح كان متدرجاً  فان هذه القو

القانونيا    فةن النصمتماعي  وبما أن هذا التطور مستمرلاطواا التطور الاج

يياول  المشرع   ن  ما ال  هي الألارى فيتطور مستمرأ  للتأميناا الاجتماعيا

يستقصي سالر الفروض العمليا بدقا ويعطيها حكمها  أنف  نصوص قوانينه 

مباشرة ومن ثم يتميز قانون التامين الاجتماعي بوفرة النصوص التشريعيا 

 .الدقيق لعققاا التأمين لاجتماعي نصرا ًلهذا التنصيم التشريعي المباشر و
عل  تيقيق عدالا في  تعملوهذا طبيعي  لأن تشريعاا التأمين الاجتماعي 

أمينيا مقررة لصالب العمال أعبالا ت الأعمالمن لاقل تيميل أصياب   التو يع

. وذلك فةن والطمأنينا للطوالف المؤمن عليهاكما تيقق حدودا دنيا لدمن   مثقً 

في تنصيم عققاا هذا نصام التأمين الاجتماعي يقتضي التدلال المباشر من المشرع 

  والالتزاماا المتبادلا بينهم شخاص هذه العققاا وكذلك اليقوبتيديد أ  التأمين

بل وأكثر من ذلك لا يقف تشريع التأمين الاجتماعي عند  وكيف تبدأ وكيف تنتهي.

حد وضع القواعد العاما في هذا الشأن  وإنما يتجاو  ذلك إل  التصدي لوضع 

 .(85) التفصيقا الدقيقا الخاصا بهذا النصام

التنصههيم التشههريعي المطههاف فهه  دراسهها موضههوع بيثنهها  " بنهها انتههه وبعههد أن 

قهالق بخصهوص بيثنها والتهي نود أن نهورد بعهض اليف  مصر  الاجتماعيللتأمين 

 :تتمثل ف 

أن كل القوانين الخاصها بالتهأمين الاجتمهاعي والتهي صهدرا قبهل  – 1

ة وتعهالم   كانه  قاصهربل   أثن  عشر تشريعاً ولاليهام والتي 1952ثورة يوليو 

  حيههث كانهه  لا تشههكل تشههريعاً اجتماعيههاً طههر معينههاً مههن المخههاطر الاجتماعيههالا

 بالمعن  الدقيق.

اضطراب تشهريعاا التهأمين الاجتمهاعي التهي صهدرا بعهد ثهورة  – 2

اباً م اضهطر1975لسنا  79م وحت  صدور قانون التأمين اليالي رقم 1952يوليو 

ا فهي ههذه الفتهرة بل ه  فهي مجموعهها   حيهث كثهرا ا صهداراشديداً يهذهل العقهل

أربعا عشر تشهريعاً وقهراراً و اريهاً أدى إله  حيهرة موظهف التأمينهاا الاجتماعيها 

 ؟جل القانون فما بال الرجل العاديور

حيث كان يصدر القانون اليوم ثم يل   بعد فترة ثم يصدر  لار وهكذا.. بهل قهد 

الهذي  1964ذلهك مهن عهام  يصدر في العهام الواحهد أكثهر مهن تشهريع ولا أدل عله 

 صدر فيه أربعا تشريعاا.

ةل الهه كافها تشهريعاا سهالفا لقد أحسن المشرع المصهري صهنعاً ب – 3

لسههنا  79  واعتبههر القههانون رقههم لا التههي صههدرا قبههل الثههورة أو بعههدها  سههواالههذكر

الشريعا العاما للتأميناا الاجتماعيها وأن أحكامهه متعلقها بالنصهام العهام ولا  1975

 مخالفتها أو الاتفا  عل  مخالفتها وإلا وقع  هذه التصرفاا باطلا. تجو 
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 :رحاا بخصوص بيثنا والتي تتمثل فيونود أن نورد بعض المقت

إعادة النصر في أسس تمويل قانون التأمين الاجتماعي الشهامل الصهادر  – 1

أن النصهام لتكون وفقاً لمبهادئ التهأمين الاجتمهاعي   حيهث  1980لسنا  112بالقانون رقم 

  ا منهه إله  نصهم التهأمين الاجتمهاعيبوضعه اليالي أقرب إل  نصم المساعداا الاجتماعي

فههالأمر يتطلههب دراسهها ظههاهرة عههدم تناسههب قيمهها الاشههترام الموحههد فههي نصههام التههأمين 

الاجتمههاعي الشههامل مههع المزايهها التأمينيهها المقههررة. حيههث أن المههؤمن عليههه يسههدد اشههترام 

جنيهه الأمهر  80واحهد وييصهل فهي مقابلهه عله  معهاا شههري قهدره شهري قدره جنيهه 

 الذي ييمل الخزانا العاما بأعبالا ماليا كثيرة.

إن نصههام التههأمين الاجتمههاعي أصًههبب فههي الوقهه  الياضههر مههن أهههم الههنصم  

الاجتماعيا التي تعهالم الآثهار التهي تهنجم عهن ا لاطهار التهي يتعهرض لهها ا نسهان 

أو  –والشهيخولاا –فهي ذلهك ا لاطهار المؤكهدة كالوفهاة الالاقل حياتهه الوظيفيها سهو

ا لاطار الاجتماعيا كخطر العجز والمرض والبطالا وذلك بةيجاد بديل لدجر فهي 

حالا انقطاعه بسبب تيقق أي مهن ههذه ا لاطهار تتميهز بالدوريها والثبهاا اصهطلب 

 عل  تسميته بالمعاا.

نين المسهههاعداا التنسهههيق بهههين قهههوانين التهههأمين الاجتمهههاعي وقهههوا – 2

 الاجتماعيا لتفادى الا دواج في صرف المزايا.

 هوامش الدراسة: 
                                                 

رسالا ماجستير  –شريعا ا سقميا والقانون الوضعيالمساواة بين الجنسين في ال (1)

 .22  ص2009للباحث  جامعا بني سويف  
 .16قدسيا القضالا  المرجع السابق  ص (2)
لأساطير والقصع القديم  الجزلا الأول  ا نصوص الشر  الأدن  القديما المتعلقا بالعهد (3)

والنصوص الجنالزيا المصريا  نشر جيمس بيريتشاد  تعريب وتعليق: د. عبد اليميد 

   طبعا هيدا الآثار المصريا  القاهرة. 45  44 ايد  ص

ونورد كدليل عل  ذلك نصين من النصوص التي وجدا منقوشا عل  قبور اليكام  (4)

 .م. تبين ما فعلوه من لاير 2280عام وذوي السلطان منذ الأسرة السادسا التي انته  

في حياتهم ممثقً في مساعدتهم للفقرالا  وقد أوردها "فلند ر ياتري" في كتابه "اليياة 

الاجتماعيا في مصر القديما": "ولقد أعطي  الخبز للجالع والكسالا لمن لا كسالا له.. 

رملا .. و وجاً لدوسمي  لمن لا يستطيع عبور النيل أن يستخدم قاربي وكن  أباً لليتيم

ً لمن يعاني الفقر" "لم يوجد في عشيرتي بالس  ولم يوجد في عهدي جالع   وواقيا

وعندما حل  سنواا القيط حرث  أرض مقاطعا "أورين" من أقص  حدودها الشماليا 

لأقص  حدودها الجنوبيا فضمن  بذلك اليياة والقوا لأهلها فلم يبق بينهم جالع  

من فقدا الزوج وبين من لم تفقده  ولم أميز بين العصيم وغير  وساوي  في العطالا بين

زرع لم أسترد مما العصيم وعندما عاد الخير  وفاض النيل ونم  اليبوب وأثمر ال

". انصر بيث الدكتور/ السيد حسن في "التكافل الاجتماعي  مضمونه أعطيته شيداً 
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سكندريا  العدد السادس  ومرماه"  منشور في مجلا أسرة التأميناا الاجتماعيا با 

 م.1961أبريل 

 .46سورة يوسف   يا  (5)
  4يراجع في معن  ذلك: الجامع لأحكام القر ن للقرطبي والمعروف بتفسير القرطبي  ج (6)

 م.1998هـ/1416وما بعدها  دار ال د العربي بالقاهرة  الطبعا الثانيا عام  3525ص
 وما بعدها. 3525  ص4  جقر ن للقرطبيام اليراجع في معن  ذلك: الجامع لأحك (7)

ا وهي قوله تعال :  (8) مَّ نِّينَ دأَبًَا فمََا حَصَدتُّمْ فَذرَُوهُ فِّي سُنبلُِّهِّ إِّلاَّ قَلِّيقً م ِّ قَالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِّ

 .47   يا سورة يوسف .تأَكُْلوُنَ 
الاجتماعيا في نصريا التأميناا   وانصر: وما بعدها 3525  ص4تفسير القرطبي  ج (9)

مؤتمر التأميناا الاجتماعيا  –للدكتور أساما السيد عبد السميع الشريعا ا سقميا  بيث

 م.2002أكتوبر  15-13بين الواقع والمأمول  الفترة من 

التأميناا الاجتماعيا بين الواقع والمأمول  بيث لدستاذ/ السيد ميمود السيد غانم   (10)

 .11  صمؤتمر التأميناا الاجتماعيا
 .22صـ -199طبعا  –التأميناا الاجتماعيا -يمد رفاعيد/ أحمد م (11)
 7 -4صـ –د ميمد حامد الصياد –الاجتماعي الأماندور التأميناا الاجتماعيا في شبكا  (12)
 راجع في ذلك : (13)

 )قانون سعيد( بشأن المعاشاا المدنيا. 26/12/1854الأمر الصادر بتاريخ  -
 ( بشأن المعاشاا المدنيا.إسماعيل)قانون  11/1/1871الأمر الصادر بتاريخ  -

 )قانون توفيق( بشأن المعاشاا المدنيا. 21/6/1887الأمر الصادر بتاريخ  -

 11  عام 1عل  العريف جـ  بشأن المعاشاا الملكيا. 1905سنا ل 5القانون رقم  -

المرجع  –للبيوث الاجتماعيا والجناليا المركز القومي  –الضمان الاجتماعي في مصر (14)

 41السابق صـ

   مليق.17/4/1909نشر في جريدة الوقالع المصريا في  (15)
 .50  العدد 4/6/1929نشر في جريدة الوقالع المصريا في  (16)
وهو الخاص بتامين عمال الصناعا والتجارة من إصاباا العمل  ويعتبر هذا القانون أول  (71)

صر ليمايا العمال ضد ألاطار العمل  وقد صدر مناسبا اشترام مصر قانون صدر في م

في عصبا الأمم في الهيدا الدوليا للعمل  وذلك بعد المعاهدة المصريا ا نجليزيا عام 

م  يراجع: د. أنطون صفير  مييط 14/9/1936م(. نشر في الوقالع المصريا في 1936)

 م.1953بالقاهرة عام  الأميريا   المطبعا318  305الشرالع  المجلد الثالث  ص 
وقد صدر هذا القانون بمناسبا اشترام مصر في عصبا الأمم وفي الهيدا الدوليا للعمل بعد  

الشهيرة  انصر عل  العريف  شرح التأميناا  1936المعاهدة المصريا ا نجليزيا عام 

 .11  ص1965الاجتماعيا  الجزلا الأول  القاهرة  
حكما استدنافيا للتدليل عل  ذلك قض  لأرملا عامل  1935وقد أورد مكتب العمل سنا  (18)

 610حلمي مراد ص  -سنا  24بسيط قتل في حادث مصعد بمبلا يعادل مرتب  وجها عن 

 (. 1هاما )
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حمد حسن أ: د. أيضا. وراجع 24المرجع السابق ص–د/ حسن عبد الرحمن قدوس  (19)

الاجتماعي "قانون العمل والتأميناا الاجتماعيا  الكتاب  البرعي: الوجيز في القانون

 .51  50  ص 1992الثالث  دار النهضا العربيا  
بدون  2000/2001القاهرة  –ياشرح قانون التأميناا الاجتماع –إبراهيمجقل ميمد  (20)

 .51ص –ناشر
    50ص  2013 ا سقمدار فجر  –التأميناا الاجتماعيا –د سقما عبد التواب (21)

 .1942سبتمبر  10الصادر في  171العدد رقم  -( منشور بالوقالع المصريا22)
دراسا علميا للتشريعاا اليديثا من لاقل  –التأميناا الاجتماعيا  –د/ ميمد حسين منصور 

  د/ سمير عبد السيد تناغو 42منشأة المعارف با سكندريا ص  –التطبيقاا القضاليا 

  72المرجع السابق ص
 وما بعدها  687ص –حلمي مراد  –بالتفصيل  انصر

 51ص  –المرجع السابق  –د/ سقما عبد التواب عبد اليليم 

دراسا علميا للتشريعاا اليديثا من  –التأميناا الاجتماعيا  –د/ ميمد حسين منصور  (23)

  د/ سمير عبد السيد 42منشأة المعارف با سكندريا ص  –لاقل التطبيقاا القضاليا 

  72تناغو المرجع السابق ص
 687ص –حلمي مراد –انصر بالتفصيل  72د/ سمير عبد السيد تناغو المرجع السابق ص (24)

 .وما بعدها

 51ص  –المرجع السابق –د/ سقما عبد التواب عبد اليليم (25)

المرسوم بقانون رقم  - الخاص بالمعاشاا الملكيا.. 1929 لسنا 37المرسوم بقانون رقم  =

بةنشالا صندو  للتامين و لار لقدلاار والمعاشاا لموظفي اليكوما  1952لسنا  316

 المدنيين

 راجع في تفصيل ذلك: مذكرة اتياد الصناعا التي أعدها بهذا الشأن.  (26)
 82..الوقالع الرسميا العدد 1950لسنا  116للقانون رقم  ا يضاحيا( راجع المذكرة 27)

 1977لسنا  30.. ولقد أل   هذا القانون وحل ميله القانون رقم  1950السنا -17بتاريخ

يذكر في أطار التكوين العام للمعاشاا والمساعداا التشريع الجديد لم يأا بمزيد  إن إلا

 التي يقررها والفداا المنتفعا به.
حيث  الألايرلتقفي عيوب هذا  1936لسنا  64وضع هذا القانون لييل ميل القانون رقم (28)

 من الرسوم القضاليا. وإعفالهمع مقدار المعونا والتعويض الذي يصرف للعامل 
وقد جالا هذا القانون بمزايا أكثر من سابقه  إذ نص  المادة الثانيا منه عل  أن يسري  

القانون عل  جميع العمال والمستخدمين ومن يتمرنون منهم في الميال الصناعيا 

الذي يشت لون في  والأشخاصوالتجاريا  وذلك عدا العمال العرضين وعمال الزراعا 

ملين في قطاع الزراعا الذين يصابون أثنالا عملهم عل  منا لهم وامتدا أحكامه إل  العا

ميكانيكيا وجالا بمزايا أكثر من ناحيا  يادة المعونا للمصاب وكذلك التعويض في  ألآا

حالا الوفاة والعجز الكامل. ووضع ضماناا أكثر للعمال إذ أبطل كل اتفا  يبرم قبل أو بعد 

ب أو لمن يستيقه بعد وفاته واعتبر بهدف تخفيض الأدالا المقرر للمصا ا صاباوقوع 

ً ممتا ة ونع عل  عدم  اليجز عليها  إلا  أو وحالتهاجميع المبالا المستيقا بموجبه ديونا

لديون النفقا وبما لا يجاو  الربع  وأوجب اليكم في المنا عاا الخاصا بةصاباا العمل 
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, يراجع ذلك:  الرسوم القضالياالعامل وورثته من دفع  وأعف عل  وجه الاستعجال 

 .17  ص 2012الوجيز في قانون التأمين الاجتماعي  طبعا  –رجب صميدهد.
 .82م  العدد 17/8/1950المصريا في  بالوقالعنشر ف (29)
 .53،54ص  – 2000/2001–شرح قانون التأميناا الاجتماعيا –( جقل ميمد إبراهيم30)

 (.82م  العدد )17/8/1950نشر في الوقالع المصريا في  (31)

. 1950( لسنا 89  حيث إنه مرفق جدولين بالقانون رقم )117/1950  من القانون 2م (32)

أحدهما بعنوان مقدار التعويض في حالا وفاة العامل  والآلار يبين مقدار التعويض في حالا 

 ا صابا.

 .4  المرجع السابق  ص إبراهيمد. جقل ميمد ( 33)
 .32ص المرجع السابق  –( د/ ميمد حسن قاسم 34)

 .53بدون ناشر ص  –2004السنا  –شرح قانون التأميناا الاجتماعيا –( د/ فاطما الر ا 35)
 53ص  –المرجع السابق  –د/ سقما عبد التواب عبد اليليم  (36)

د/ صقح عبد الله أحمد النور  دراسا مقارنا لنصم المعاشاا المدنيا في كل من السودان  (37)

 59ومصر  مرجع سبق ذكره  ص 

 وبالنصر في هذه التشريعاا نجد أنها: (38)

 لا تعتبر تشريعاً كامقً عن التأميناا الاجتماعيا بالمعن  الدقيق. -1

ً من المخاطر الاجتماعيا كما  -2 ً معينا فضقً عن ذلك فةن كل تشريع كان يعالم نوعا

 سبق ذلك معالجا قاصرة وغير واضيا.
يوليو  23اا التي صدرا قبل ثورة مما ييق لنا أن نقول في النهايا بأن كل التشريع

عشر تشريعاً في مجموعها ما بين أوامر عليا أو قوانين أو  أثن م  والتي بل   1952

 متكامقً بالمعن  الدقيق. اجتماعيالوالب وقراراا لا تعتبر قانون 
للتأمين ومهمته مواجها حالتي وفاة العامل  إحداهماوقد قض  هذا القانون بةنشالا صندوقين  (39)

وعجزه قبل بلوغ سن التقاعد ال ير ناتجا عن حوادث العمل وأمراض المهنا والصندو  

ومهمته دفع مكافأة نهايا الخدما للعمال  كما قض  القانون بأن يكون  لقدلاارالثاني 

مؤسسا التأمين والادلاار للعمال  ينشر  باسمالصندوقين شخصيا معنويا مستقلا تعرف 

 مكرر ج. 7العدد  13/9/1955جريدة الوقالع المصريا في 

 79المعدل لبعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم  1980لسنا  93( نشر القانون رقم 40)
 3/5/1980مكرر الصادر بتاريخ  18العدد رقم  -بالجريدة الرسميا 1975لسنا 

عبد الرحمن  والأستاذام التأميناا الاجتماعيا لأستاذنا الدكتور ميب سعد ( المرجع في أحك41)

حيث ذهب إل  أن الأصل هو عدم سريان أحكام  19.18( ص 1965مطبعه مخيمر/ داود )

القانون عل  من يقومون بأعمال الزراعا والفقحا البيتا ولا ينصرف هذا اليكم عل  من 

يراسا كناظر الزراعا والخولي وال فير وكاتب يؤدون الأعمال ا داريا أو أعمال ال

ستاذ المستشار وعكس هذا الاتجاه الأ -الزراعا وغير هؤلالا ممن يؤدون أعمالاً مماثلا

حيث  769( ص 1948طبعا لوسيط في التشريعاا الاجتماعيا )ا -أحمد شوقي المليجي

ا النع إذ يتضمن أورد سيادته " وكنا قد نبهنا إبان عرض مشروع القانون إل  لاطورة هذ

حكماً تفسيرياً يخالف القواعد المعمول بها عل  مدى ربع قرن من شمول الاستثنالا كل من 
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يعمل في الزراعا بصفه مباشرة بما في ذلك من يقوم بأعمال إداريا أو كتابيا أو أعمال 

 . الخاليراسا المتعلقا بالزراعا...... 
 49سنا 632و  14/11/82   51سنا  1927  26/12/81   40سنا  228نقض مدني  (42)

  26/12/83. 
 .11/12/1958مكرر أ الصادر في  40( نشر بالجريدة الرسميا بعددها رقم 43)
لأستاذ/ نبيل ميمد عبد اللطيف  ( نصام التأمين الاجتماعي في مصر تشريعاً ووضعاً  ا44)

 وما بعدها.  16ص
لقانون والمنشورة بالنشرة التشريعيا يراجع في نفس المعن : المذكرة ا يضاحيا لهذا ا (45)

 م.1958لو ارة العدل  ميكما النقض  عام 
 57ص  –المرجع السابق  –د/جقل إبراهيم  (46)

 ص –المرجع السابق  –د/ ميمد حسن قاسم  (47)

 ( مكرر ب.7م العدد )7/4/1959نشر ف الجريدة الرسميا في  (48)

 لهذا القانون.يراجع: المادة الثانيا من قانون ا صدار ( 49)

 .1959لسنا  92المذكرة ا يضاحيا لقانون التأميناا الاجتماعيا رقم  (50)

من هذا القانون  2عل  أنه: "مع مراعاة أحكام المادة  92/59من القانون  19نص  المادة  (51)

المعرضين  أوتسري أحكام هذا الفصل عل  عمال الزراعا المشت لين بالاا ميكانيكيا 

 المليق بهذا القانون ... الخ. 1المهنيا المبينا بالجدول رقم  الأمراض لأحد

 .2ص -سابقالمرجع ال -( د/ حسن قدوس 52)
وقد ألزم هذا القانون أصياب الأعمال بالتأمين عل  عمالهم لدى هيدا عاما )هيدا التأميناا  

كذلك الاجتماعيا( ضد مخاطر إصاباا العمل وأمراض المهنا بالجدول المرفق بالقانون  و

الشيخولاا  العجز الكامل قبل بلوغ الشيخولاا  الوفاة  كما نع عل  أن لو ير الشدون 

الاجتماعيا والعمل المركزي أن يتخذ ا جرالااا التي تكفل تطبيق التأمين الصيي لاقل 

سنا وتامين البطالا لاقل ثقث سنواا من تاريخ العمل بهذا القانون. وكان هذا القانون 

حيث تطبيقه عل  الأشخاص فقد كان يسري عل  مستخدمي وعمال  واسع النطا  من

اليكوما إذا لم يكن لهم وق  سريان العمل به نصام أفضل. ومن مستيدثاته أنه ادلال نصام 

المعاا بدلاً من نصام تعويض الدفعا الواحدة في حالا الوفاة والعجز من غير إصابا العمل  

امين إصاباا العمل  ويتم التمويل عن طريق واستيداث مزايا إضافيا ألارى في نصام ت

العمل  ويراجع: د. إيهاب حسن إسماعيل  المرجع  وأصياباشتراكاا يدفعها العمال 

 .47 – 45السابق  ص 
حيث عمم  1961لسنا  143وقد ادلال المشرع بعض التعديقا عليه بمقتض  القانون رقم  

  إمكانيا صرف تعويض الدفعا نصام معاشاا الشيخولاا الذي يدفع بصفا دوريا وأل 

الواحدة لمن يستيقون صرف المعاشاا  وأدمم نصام المعاشاا الشيخولاا والعجز والوفاة 

في نصام واحد وتمويل واحد  كما حاول أن يقرب قدر ا مكان بين نصام التأميناا 

هذا الاجتماعيا والنصام المعمول به في القطاع اليكومي. وقد حددا المذكرة ا يضاحيا ل

التي من اجلها تم هذا التعديل: أولاً: هدف اقتصادي وهو أن نصام  الأهدافالقانون 

المعاشاا  أنفي تكوين الأموال المتاحا لقستثمار  ذلك  الادلاارالمعاشاا يفضل نصام 

 المكافآاتؤدي عل   جال طويلا  عكس ما يؤدي إليه نصام الادلاار من اقتضالا 
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لك يمكن توجيه المتراكم إل  المساهما في استثماراا والتعويضاا دفعا واحدة  وبذ

وهو تيقيق مصليا العامل في اليصول عل  معاا مستمر  اجتماعيالخطا. ثانياً: هدف 

 بدلاً من ان يبدد المكافأة التي تعطي له دفعا واحدة في وق  قصير.

 3ص -المرجع السابق  -( د / السيد نايل 53)

 2007الطبعا السادسا   -الوجيز في قانون التأميناا الاجتماعيا  -( د/ أحمد حسن البرعي54)

فقد قض  بيق العاملين عل  مختلف فداتهم في  الأشخاصوما بعدها. فمن حيث  40ص 

الانتفاع بمزايا التأميناا بما في ذلك المتدرجون منهم  ولم يستثن سوى بعض فداا 

يؤدونه  وإما لنوع العققا التي تربطهم بصاحب العمل.  الذي العاملين إما لطبيعا العمل

وهذه الفداا يمكن تيديدها بالعاملين في اليكوما المنتفعون بأحكام قوانين التأمين 

والمعاشاا  عمال الزراعا أي الذين يقومون بأعمال الفقحا البيتا إلا أن الاستثنالا لا يمتد 

يراسا وكذلك لا يسرى الاستثنالا بالنسبا لعمال عل  من يقومون بأعمال الادارة أو ال

الزراعا المشت لين عل  الآلاا الميكانيكيا بالنسبا لأصياب العمل  لادم المنا ل بالمعن  

 إل الضيق أو ال  من في حكمهم من السالقين الخصوصيين أو عمال اليدالق ولا يسرى 

قانون قد امتد ال  فداا جديدة لم الخدم في المنا ل والعماراا الاست قليا  وبهذا يكون ال

تكن مستفيدة من القوانين السابقا وهذه الفداا هي العمال العرضيون والمؤقتون والعمال 

الموسميون وعمال التراحيل وعمال المقاولاا ومن هم في حكمهم وكذلك عمال الشين 

ليرة وأصياب والتفريا  وتقرر إمكانيا سريان القانون عل  غير العاملين من ذوى المهن ا

  بشرط أن يصدر قرار من رليس الجمهوريا بنالا عل  اقتراح و ير العمل الأعمال

 الهيدا العاما للتأميناا الاجتماعيا. إدارةوموافقا مجلس 

بسريان بعض أحكام قانون التأميناا الاجتماعيا عل   1973لسنا  61)صدر القانون رقم 

ف للمخاطر الأربعا السابق بيانها التأمين (  ومن حيث المخاطر فقد أضاالأعمالأصياب 

الصيي والتأمين من البطالا  إلا أنه بالنسبا للتأمين الصيي فقد ألاذ بشكل تدريجي من 

حيث نطا  تطبيقه وذلك بيسب المنشآا والجهاا التي يصدر بها قرار من الو ير 

ذا كان مقتض  المختع  وذلك في مدة أقصاها ثقث سنواا من تاريخ العمل بالقانون. وإ

  فةنه مع 1967هذا اليكم أن يتم الانتفاع بالتأمين الصيي لجميع العاملين في أبريل سنا 

ذلك لم يتيقق هذا الانتفاع لجميع العاملين. وبالنسبا لتأمين البطالا فقد استثن  القانون من 

بأعمال هذا الانتفاع بأحكامه فداا هم أحوج إل  الرعايا وهم العاملون الذين يقومون 

عرضيا مؤقتا مثل العمال الموسميين وعمال المقاولاا وعمال الشين والتفريع والعاملون 

الذين تجاو ا الستين وأفراد أسرة صاحب العمل ولادم المنا ل ومن في حكمهم. وبالنسبا 

التي تيسب عل   الآتياللتمويل فيشترم فيه أصياب الأعمال والعمال والدولا وفقاً للنسب 

والبطالا  %3العامل  إصابا العمل ويتيمل تمويله صاحب العمل وحده بنسبا  أساس أجر

وصاحب  %1المرض ويتيمل العامل %1والدولا %2وصاحب العمل %1ويتيمل العامل

 %14وصاحب العمل %8  أما بالنسبا للشيخولاا والعجز والوفاة ويتيمل العامل%4العمل

وما يتيمله صاحب  %10مله العاملوما يتي %1وبذلك يكون مجموع ما تتيمله الدولا

من أجر العامل ويقع العبلا الأكبر في تمويل  %34ويكون المبالا التي تؤدى %23العمل

  تتيمل الدولا إلا بنسبا ضديلا.النصام عل  عاتق صاحب العمل ثم يليه العامل  ولا
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جتماعيا في بنالا التأميناا الا 1964لسنا  63: فقد أكمل القانون رقم ا لاطارومن حيث  (55)

الهيدا العاما للتأميناا  وأصبي مصر بتقرير التأمين الصيي والتأمين ضد البطالا 

 الاجتماعيا تباشر التأميناا التالي:
 العمل. إصابااتأمين  -

 التأمين الصيي. -
 التأمين ضد البطالا. -
 تأمين الشيخولاا والعجز والوفاة. -

 .28/8/1975في  – )تابع( 35دد رقم الع –( نشر في الجريدة الرسميا56)

 .1975لسنا  79من القانون  9و6تين ( راجع الماد57)

 . 1975لسنا  79( المادة الأول  من القانون 58)
 .1971من دستور  17و 12و10راجع المواد  (59)
من لاطاب السيد / ميمد أنور الساداا رليس الجمهوريا في عيد التأميناا  الأهرام  السنا  (60)

 .1980أكتوبر  16ر في الصاد 34276العدد  106
راجع البند الرابع من تقرير "بيفردج" الترجما المصريا لو ارة الشدون الاجتماعيا   (61)

 المرجع السابق ا شارة إليه.
 .1975لسنا  112راجع المادة الأول  من القانون  (62)
 .1975لسنا  112( راجع المادة الثانيا من القانون 63)
 .1979لسنا  28رقم معدلا بالقرار الو اري  (64)
 .1987لسنا  150مضافا بالقرار الو اري رقم  (65)

 .1987لسنا  150مضافا بالقرار الو اري رقم  (66)
والذي طبق  23/8/1975الصادر في  79/1975صدر قانون التأميناا الاجتماعيا رقم  (67)

رقم ثم القوانين التي عدل  بعض أحكامه بمقتض  القانون  1/9/1975اعتباراً من 

لسنا  48والقانون رقم  93/1980والقانون  1978لسنا  32/44والقوانين  25/1977

 1984لسنا  47والقانون رقم  1981لسنا  61والقانون  2/1/1980والقانون  1981

 .1984الصادر في مارس لسنا 
 274  ص 2000طبعا  –الدكتورة / نادرة ميمود سالم  –التشريعاا الاجتماعيا  (68)
 هذه المعاشاا بنالا عل  توجيه السيد رليس الجمهوريا . تقررا (69)
 1979لسنا  258و 1968لسنا  185و  1976لسنا  85( قارن القراراا الو اريا أرقام 70)

 .1976لسنا  1وتعليماا الهيدا العاما للتأميناا الاجتماعيا رقم 
امعا ا سكندريا ( كان هذا ا عقن في الخطاب الذي ألقاه السيد رليس الجمهوريا في ج71)

 105السنا  3381العدد -بمناسبا الاحتفال بالذكرى السابعا والعشرين لثورة يوليو )الأهرام

 (.27/7/1979الصادر في 
 .16/10/1980  الصادر في 34376  العدد 106( الأهرام  السنا 72)
 (.1971من دستور مصر الدالم ) 17و  13و  8( راجع المواد 73)

 ردج"  البند الرابع الترجما العربيا لو ارة الشؤون الاجتماعيا.راجع تقرير" بيف (74)
 .1971من دستور مصر الدالم لسنا  17و  13و  8( راجع المواد 75)

 .1980لسنا  112( راجع المادة الخامسا من قانون إصدار القانون 76)
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 .1980لسنا  117  1979لسنا  108( راجع المزايا التأمينيا في كل من القانونين 77)
 –السيد حسن عباس –شريعاا الوضعيا( حق الضمان الاجتماعي في الفلسفا السياسيا والت78)

 وما بعدها. 160ص  1981سنا  –دكتوراهرسالا 
. وتيقيقاً لهذه 35ص  2007طبعا  -تأمين الاجتماعيقانون ال –الدكتور/ السيد عيد فايل  -(79)

بشأن التأمين عل  أصياب الأعمال لأول مرة  1973لسنا  61السياسا صدر القانون رقم 

رأى المشرع إصدار قانون جديد  1975لسنا  79في مصر  وعندما صدر القانون رقم 

لسنا  108بشأن التأمين عل  أصياب الأعمال يتوافق مع القانون الألاير هو القانون رقم 

هذه الرعايا التأمينيا من ضمان معاا لا بأس به في حالا الشيخولاا  وتتمثل 1976

والعجز والوفاة وذلك بشروط معينا  وهو أثر توجيه العدالا الاجتماعيا إذ ليس من المقبول 

بنصم التأميناا الاجتماعيا تكفل لهم الأمان إل  حد ما وييرم  ا جرالاأن يتمتع العاملون 

الاجتماعيا الق ما لهم وهم الذين يساهمون بنصيب أكبر في من اليمايا  الأعمالأصياب 

تمويل صناديق التأميناا الاجتماعيا  ولا يختلفون من حيث الأجور عن أغلبيا العاملين. 

كما أنه من الثاب  أن المخاطر الاجتماعيا لا تفر  بين العامل وصاحب العمل. لذلك كان 

 من الضروري حمايا الألاير. 

بهدف مد مصلا التأميناا الاجتماعيا ال  فداا القوى  1975لسنا  112نون رقم كذلك صدر القا

العاملا فيما عرف بالتأمين الشامل  أصدر المشرع القانون المشار إليه ليقرر اليق في 

المعاا عند الشيخولاا أو العجز أو الوفاة لكل أفراد القوى العاملا التي لم تنتفع بقوانين 

. واشترط القانون لقستفادة من أحكامه ألا تقل سن المؤمن عليه عن التأميناا الاجتماعيا

لييدد  1976لسنا  58سنا. وقد صدر قرار و ير التأميناا رقم  65سنا ولا تجاو   18

نطا  تطبيق القانون ببيان فداا القوى العاملا التي جالاا عاما في المادة الأول  من 

 القانون المذكور. 

بمثابا قانون للمساعدة الاجتماعيا" لأن من استقرالا ن وجها نصرنا هو "هذا القانون م ويعتبر

أحكامه يتبين لنا أنه في الواقع يعد من قوانين المساعدة ولذلك سوف ندرجه ضمن قوانين 

المساعدة الاجتماعيا وأمام ما اتضب للجهاا المسدولا من لاقل التطبيق العملي لقوانين 

كبيرة من المواطنين لا  أعدادمن قصورها نصراً لوجود  التأميناا الاجتماعيا الساريا

ينطبق عليهم أحكام القانون  أما لعدم توافر شروط الاستيقا  المقررة بها لااصا وأنها لم 

تكن ميسرة بل كان  صعبا لل ايا  أو قد يكون البعض قد توقف عن ممارسا النشاط لبلوغ 

وأسرهم باليق في المعاا قبل العمل سن الشيخولاا أو العجز أو الوفاة ولا يتمتعون 

ً لما طالب به السيد رليس الجمهوريا من مد اليمايا التأمينيا لجميع قبل  بالقانون  وتيقيقا

متضمناً  اليمايا من ثقث مخاطر هي  1980لسنا  112  صدر قانون 1980نهايا عام 

جتماعيا وذلك وفقاً الشيخولاا والعجز والوفاة لمن لا تنطبق عليهم قوانين التأميناا الا

ا من قوانين المساعدة ويعتبر هذا القانون كما أشرنا من وجها نصرن –لشروط معينا

يدل عل  ذلك أن المشرع نع في المادة الخامسا منه بأن " يمنب معاا وفقاً  –الاجتماعيا

لأحكام القانون المرافق يطلق عليه معاا الساداا لكل من بلا الخامسا والستين أو ثب  

ً بصفته من ع جزه الكامل أو وقع  وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستيق معاشا

 "جتماعي أو التأمين والمعاشاا..الفداا المؤمن عليها وفقاً لأحكام قوانين التأمين الا
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والواقع فةن المشرع وإن كان قد عالم بعض الألاطار الاجتماعيا بت طيا الفداا التي تنطبق 

الاستيقا  قبل العمل بالقانون الجديد  فةن المشكلا تبق  قالما بالنسبا لليالاا  عليها أسباب

 التي يتوفر لها أسباب الاستيقا  بعد العمل به.

بشأن العاملين المصريين بالخارج  وكان  1978لسنا  50كذلك أصدر المشرع القانون رقم 

لذين يعملون بعقود شخصيا المشرع قد بدأ بتطبيق القانون عل  هذه الفداا من العمال ا

  إلا أنه نصراً لتزايد أعداد المصريين العاملين بالخارج  1973لسنا  74بالقانون رقم 

ورغبا في تيقيق التناسق بين نصام هذا التأمين وأنصما التأمين الاجتماعي الجديد والتي 

ً مع سياسا الدولا في ذلك الي1975لسنا  79بدأا بصدور قانون رقم  ين  فقد   وتمشيا

  واقتصر هذا القانون 1973لسنا  74أصدر المشرع ذلك القانون لييل ميل القانون رقم 

سنا ولا تزيد  18عل  تأمين الشيخولاا والعجز والوفاة وأن لا تقل سن المؤمن عليه عن 

المرجع  –جتماعيالوجيز في قانون التأمين الا –)يراجع د/ رجب حميدة سنا. 60 عن

 (29صـ–السابق
 .22/6/2010مكرر )د( الصادر في  24نشر في العدد رقم  (08)
(  2010لسنا  135(  قانون التأميناا والمعاشاا الجديد  )قانون رقم 2  1مادة رقم ) (18)

 .2010الهيدا القوميا للتأمين الاجتماعي  و ارة الماليا  
 (  مرجع سبق ذكره.2010لسنا  135(  ) قانون رقم 4،5مادة رقم ) (28)
 (  مرجع سابق ذكره.2010لسنا  135(  )قانون رقم 6،14مادة رقم ) (38)
 (  مرجع سبق ذكره.2010لسنا  135(  ) قانون رقم 11  10  8  7مادة رقم )(48)
راجع الأستاذ الدكتور/ رمضان أبو السعود  الوجيز في شرح قوانين التأمين الاجتماعي   (85)

/ الدكتور –التأميناا الاجتماعيا في قانون: الوجيز  وأيضا. 167  ص 1979-1  1طبعه

 .37ص – 2007-الطبعا السادسا  –دار النهضا العربيا  -حمد حسن البرع أ


